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صعيدإ      مجال الإقتصادي على ا ميا ينن تطور ا عا ي وا جزائر وط ي ا ذا تب  و
سوق ظام ظومتها  ،إقتصاد ا تطور عن طريق تطوير م بة هذا ا ة موا دو حتم على ا

لبلاد واقع الإقتصادي  ية و تعديلها، حتى تتماشى مع ا و قا ك بإصدار مراسيم، ا ، وذ
متعاملين الإقتصاديين وتعديل الأوامر و  افسة، ا م ى حماية الإقتصاد، ا هادفة إ ين ا قوا ا

خ. ين ...ا مستهل  وا

ان من بين  وفي إطار      تي  ات وا تسعي جزائر في ا تي عرفتها ا تشريعية ا ة ا حر ا
اخ  م خارجية وتطوير ا فتاحه على الأسواق ا جزائري ودعم إ سوق ا أهدافها تأهيل ا

ظام الإقتصا تطبيق ا مؤسساتي  تشريعي وا ة، ا دو ته ا ذي تب مشرع و تدي ا جب على ا
تدخل لإعادة توجيه الإ جزائري ا جزائري ا مشرع ا قتصاد، وهوما حدث حيث أصدر ا

عل من أهمها  شأن  مراسيم في هذا ا ين و ا قوا مت 06-95 الأمرمجموعة من ا علق ا
ان أبرز ما جاء به    ذي  افسة وا م افسةص  با م شاء مجلس ا د ه على إ ذي أس ه  توا

فيذية، ت سلطة ا سابق من إختصاص ا ت في ا ا تي  صلاحيات ا مهام وا حيث  عديد ا
ك بالأمر  غي بعد ذ تي  03-03أ ذي عدل بدور س افسة وا م متعلق با و  2008ا

مادة 2010 افسة بموجب ا م ه،  23، مبقيا على مجلس ا مجلس في تلخصت و  م مهام ا
رقابة ذا، ا ظيم و ت قمع إن  ا كا صلاحيات يقومأين ، إقتضى الأمر ذ  بموجب هذ ا

ل  شاط الإقتصادي ومعاقبة  ل حسن  سير ا سهر على ا ية وا وط سوق ا ظيم ا بمراقبة وت
معمول ظيم ا ت ف ا متعاملين  به متعامل إقتصادي يخا افسة وا م مبدأ حرية ا حماية 

هيئات يدعمه في دور هذا ، الإقتصاديين قطاعية مجموعة من ا ضبط ا تسمى بسلطات ا
مستقلة ضبط ا ظيمية أو سلطات ا ها مهام رقابية وت دت  تي أس في مجال تخصهها،  ا

متدخلة. مبرزة ضابطة لا ا ة ا دو  دور ا
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ه الأثر     ان  لخواص  متدخل وفتح الأسواق  مراقب بدل ا ة في زاوية ا دو عل بقاء ا و
افسة،  م يات إلا أالإيجابي في تحريك ا مشرع الإتيان بآ ه من زاوية أخرى تحتم على ا

افية أو  م ممارسات ا ل ا افسة ووقف  لم فعلي  ضبط ا ة من ا دو ن ا ة تم رقابية فعا
ظرا  افسة  م ل حاسم على ا تي قد تؤثر بش يزات الإقتصادية ا تر ها على رأسها ا مقيدة  ا

احية الإقتصادية وما يم حرافها عن مسارها ن أن يلأهميتها من ا ة إ ها في حا جر ع
مشروع ها ا سوق من شأ يزات داخل ا تر شاء هذ ا اتجة عن إ قوة الإقتصادية ا ، إذ أن ا

تي  جديدة ا ات ا يا افسة هذ ا عدم قدرتهم على م تيجة  عديد من أطرافه  إضعاف ا
بشرية ما يعزز من م مادية وا يات ا ا يات والإم تق سوق تمتلك من ا زها داخل ا ر

تهي ب ذي قد ي ها من بسط سيطرتها عليه، الأمر ا سباالأطراف الأقل قوة ويم حاب لإ
سوق ل واضح عن طريق من ا جزائري بهتم بها بش مشرع ا ذي جعل من ا ، الأمر ا

شاءها وتح يفيات إ ظيم  رقابةت ية ا ا لآ  .ديد شروط يعد تحققها محر

موضوع   أهمية ا

دراسة في إتبرز     يزات  يضاحأهمية هذ ا تر افسة في ضبط ومراقبة ا م دور مجلس ا
يفيات تطبيقها و  قاطالإقتصادية، و رقابية في هذا  توضيح  تداخل بين صلاحياته ا ا

قطاع ضبط ا مجال وصلاحيات بعض سلطات ا جزائري  ةيا مشرع ا ها ا تي إعترف  ا
رقابة على بإختصاص يزات ا تر ذي تشرف عليه ا قطاع ا ة  الإقتصادية داخل ا ومحاو

افسة  م محتمل في حال صدور قرارات مختلفة عن مجلس ا ال ا رأي في الإش إبداء ا
ضبط  شأن.وسلطات ا قطاعية بهذا ا  ا
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موضوع  أسباب هذا ا  إختيارنا 

 دوافع موضوعية 

لجزائر و  -  سبة  افسة با م دراساتحداثة مجال ا مية  قلة ا علمية فيه إذا ما قارا مع  ا
ون الأخرى قا جزة في فروع ا م بحوث ا  .ا

ية وجود - ية غ و موضوع  أرضية قا محيطة با افة الأوجه ا ا في إعطاء   تساعد

ذي يوحي  - جزائري وا افسة ا م ون ا ذي يشهد قا مستمر ا تطور ا بةبا مشرع  موا ا
مي عا صب عجلة الإقتصاد ا ية تعتبعليه  حيث ت و قا الات ا ر دافع جملة من الإش

ي و الإقتصادي  و قا طاقين ا باحثين في ا افة ا  تحفيزي 

 دوافع شخصية 

مواضيع  - ية الإقتصادية على رأسها ا و قا لمواضيع ا شخصي  ا ا يتمثل أساسا في ميو
افسة م متعلقة با  ا

ية في مجال   - ميدا خبرات ا بعض ا ا  تساب مستقبلإ ا في ا ذي يفيد بحث ا   .موضوع ا

 

ية  ا  الإش

بير على مجال      ة وأثرة ا دو سبة لإقتصاد ا يزات الإقتصادية با تر إن أهمية ا
شائه أو  يات إ ية سواء تعلق الامر بآ و قا احية ا افسة، يفرض زيادة الإهتمام به من ا م ا

ج مشرع ا شاطه، وهو ما حرك ا رقابة على  حساسة حتى لا ا ة ا مسأ ظيم هذ ا ت زائري 
ظام تخرج عن إطارها الإيجابي ذي يعد من سمات ا رقابي ا ب ا جا ، مشددا على ا

جزائر ته ا ذي تب جديد ا  .الإقتصادي ا
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شأن هو:        ذي يطرح في هذا ا ال ا جزائري موضوع الإش مشرع ا يف نظم ا
تر رقابة على ا ناحيةيزات الإقتصادية ا قانونية من ا  ؟ . الإجرائيةو  ا

متبع  منهج ا  ا

ية      ا الإجابة على هذ الإش هجين إعتمد وصفي في رئيسيين على م هج ا م ، ا
شاءها وتبيان  يات إ يزات الإقتصادية من حيث مفهومها وآ تر واعها، وصف ظاهرة ا أ

ب الإجرائي  جا تحليلي في دراسة ا هج ا م ا با يزات وأستع تر رقابة على ا متعلق با ا
ها  تي تضم سلبيات ا تاج الإيجابيات وا ا من إست يا يم و الإقتصادية وتحليله تحليلا قا

يزات، تر رقابة على هذ ا افسة في موضوع ا م ون ا ة في قا غموض عن  محاو شف ا
رقاب مختصة با لهيئات ا رقابية  صلاحيات ا تداخل بين ا ة. وقد إخترا هذ بعض مواطن ا

وع قيام بدراسة شاملة  ن من ا تم اهج بدرجات متفاوتة حتى  م عام ا طابع ا ون ا ا ما 
واجب  تفاصيل ا عديد من ا تطرق، حيث لدراسة يحوي ا ا ا ت  اهج م م سبيل هذ ا ا

بحث. لتطرق ب ا ى أغلب جوا  إ

دراسة   أهداف ا

ا     دراسة قم جاز هذ ا ية : بإ تا  تحقيق الأهداف ا

ة تحيين  - يزات الإقتصادية من خلال دراسة أحدث ما جاء  دراسةمحاو تر رقابة على ا ا
مشرع جزائري به ا شأن  ا  من تعديلات في هذا ا

ي - تر رقابة على ا ة توضيح إجراءات ا شائمحاو سابقة على إ ه زات الإقتصادية ا
ك. ذ لاحقة   وا

سابقة دراسات ا  ا
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موضوع    هذا ا ا  وعها حقيقة لا تعد دراست ى من  ا تمت  الأو ه على حد علم إذ أ
مرة واحدة يزات الإقتصادية في  دراسته مسبقا  تر وان "مرقبة ا رة ماجستير بع في مذ

جزائري" تشريع ا رحمن ميرة  ا عايب شعبان، جامعة عبد ا ب ا طا  -بجاية–من إعداد ا
وقشت بتاريخ  تي  خلط في ترتيب و  29/10/2014وا وعا من ا ا أن فيها  تي لاحظ ا

وان حدد الأ ع مقارن في مواطن عدة رغم أن ا هج ا م ار زيادة على إعتماد على ا ف
صلاحيات  تداخل بين ا م يحدد موطن ا ه  ية، ثم أ وط صوص ا دراسة في مجال ا ا

م يح مستقلة و ضبط ا افسة وسلطات ا م مجلس ا رقابية  لة ا تي تثير مش هيئات ا دد ا
رقابة، تداخل في صلاحيات ا دراسات ف ا ي أما بقية ا و قا ظام ا ية على تحليل ا ت مب ا

رقابة في أحد جزئياتها فإن عدم  اوت موضوع ا ن ت تي حتى وا  يزات الإقتصادية وا لتر
قطة أساسية يجعل م دراسة  يز عليها في ا تر صعب جدا الإحاطة با بها،ن ا  ل جوا

ذا  ار و لأف طقي  م تسلسل ا ين إحترام ا دراسة، محاو زا عليه من خلال ا وهو ما ر
موضوع. بحث في هذا ا ا با ب ما وقع فيه من سبق  تج

بحث    صعوبات ا

جاز دراسة علمية لا بد أن تصط      ة لإ صعوباتإن أي محاو ، وهذا هو دم ببعض ا
بحث  ا ببدء ا ما قم حال  مراجع ا بيرا في ا قصا  ا  مس موضوع حيث  في هذا ا

ا بإحتواء أغلبها  ذي إصطدم اوين ا ع رار ا موضوع زيادة على ت متخصصة في هذا ا ا
وعة تساهم في إثراء  ا إيجاد معلومات مت ذي صعب علي على معلومات متطابقة الأمر ا

م افي من ا قدر ا لية لا توفر ا تبة ا ا، ثم إن م موضوع محل دراست متعلقة با راجع ا
بحث صعوباتا ا على تجاوز هذ ا موضوع ساعد ية تخص ا و  ، إلا أن وجود أرضية قا

 

خطة  تصريح با  ا



 مقدمة

 

 

 و

ى فصلين :     بحث إ ا تقسيم هذا ا دراسة إرتأي  لإتمام هذ ا

ون  ذي ع فصل الأول ا يزات الإقتصادية  الإطار بـ ا تر لرقابة على ا مفاهيمي   .ا

ون ب يثاافصل او  يزات الإقتصاديةع تر لرقابة على ا قانونية  ام ا  . الأح

     

  

    



 

فصل الأول   ا
مفاهيميالإطار  يزات الإقتصادية ا تر لرقابة على ا  

 

 

يزات الإقتصادية - تر مبحث الأول : ماهية ا ا  

يزات  - تر قانونية على ا رقابة ا ثاني : شروط فرض ا مبحث ا ا
 الإقتصادية
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ظيمها وحمايتها      ضروري ت ي يجعل من ا وط افسة بالإقتصاد ا لم مباشر  إن الإرتباط ا
ظواهر الإقتصادية تأثيرا على  عل من أبرز ا ه عرقلة سيرها أو تقييدها، و ل ما من شأ من 
ها  ما يم ها،  ا فعالا  ون محر ها أن ت تي يم يزات الإقتصادية ا تر افسة ما يسمى با م ا

تائج سلبية على الإقتصاد  أن ذي سيعود حتما ب افسة الأمر ا م ون سببا في تقييد ا ت
واحي وخاصة من  غ من جميع ا جزائري يحيطها بإهتمام با مشرع ا ي، وهذا ما جعل ا وط ا

رقابة عليها.   احية ا

يزات الإقتصادية تستلزم أولا معرفة ماهية هذ    تر رقابة على ا يزات  إلا أن دراسة ا تر ا
خاضعة  يزات ا تر واجب توفرها حتى تصبح  ضمن دائرة ا شروط ا شائها ثم ا يفيات إ و
صف  خصص ا ا أن  فصل، حيث ارتأي ها في هذا ا قوم بتبيا تي س قاط ا لرقابة، وهي ا
شاءها وتمييزها عن ما يشابهها  يات إ يزات الإقتصادية وآ تر ه في دراسة مفهوم ا الأول م

تي يعدد من  مشرع ا تي أوردها ا شروط ا دراسة ا ه  ي م ثا صف ا ا ا ما خصص ظم، 
يزات الإقتصادية  .    تر لرقابة على ا ا   تحققها محر
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مبحث الأول:    يزات الإقتصادية  ماهيةا تر ا  

متعاملين الإقتصاديين إن      افؤ قدرات ا ية وجود متعاملين  فيعدم ت ا سوق أو إم ا
وسائل  افة ا ية و تق تي تؤهلهم إقتصاديين يستثمرون رؤوس أموال ضخمة، ويحوزون ا ا

سوق متوسطةيضع ، لسيطرة على ا صغيرة وا مؤسسات ا في وضع صعب في مواجهة  ا
مطروحة أ حلول ا يز الإقتصادي أحد ا تر سوق، مما يجعل من ا تجارة في ا قة ا مام عما

صغيرة من أجل مؤسسات ا افسة هذ ا لم يات تؤهلها  ا يزات قد  ،حيازة إم تر ن هذ ا
مطلق  ار ا ى الإحت وصول إ سوق أو ا ة على ا هيم ان هدفها ا تمتلك وجها سيئا إذا ما 

سبي، مما ق افسةأو ا م دراسة هذ د يؤثر بصفة مباشرة على ا ا وجب  تأثيرات، ومن ه  ا
ي  و قا مبحث أولا بدراسة الإطار ا قوم في هذا ا ها أن  افسة م م و سبل حماية ا
ظمة  يزات الإقتصادية وتمييزها عن الأ تر يزات الإقتصادية في مطلبين : تعريف ا لتر

يزات الإقتصادية و صورها )مطلب ثان(. تر شاء ا مشابهة )مطلب أول( ، و طرق إ  ا

مطلب الأول: مفهوم  ت ا يزات الإقتصاديةا  ر

يزات الإقتصادية     تر تعريف با ا ومن أجل ا او ى ثلاثة فروع ت مطلب إ ا هذا ا قسم
يزات تر ذا تمييز ا ي و  و قا تعريف ا فقهي وا تعريف ا ظمة  فيها ا الإقتصادية عن الأ

مشابهة.  ا
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يزات الإقتصادية    لتر فقهي  تعريف ا فرع الأول: ا  ا

مو  بعضعرف     يز الإقتصادي هو" ظاهرة إقتصادية تتسم ب تر ى أن ا فقهاء إ ا
سوق من جهة    تي تعمل في ا مشروعات ا خفاض عدد ا مشروعات من جهة، وا  ا

 1أخرى" 

اتجة عن عملية     تعريف قد اعتمدوا على أحد الآثار ا ا أن أصحاب هذا ا ملاحظ ه وا
مفهو  يز الإقتصادي في تحديدهم  تر ظاهرة في حد ذاتها،ا م يقوموا بتعريف ا  مها و

ي .  و قا ب الإقتصادي دون ا جا  زيادة على اعتمادهم في تعريفهم على ا

ثر  هى أعرفه فقهاء آخرون علوقد     تين أو أ تج عن إتفاق بين مقاو ية ت و "عملية قا
مراقبة  مقاولات عن طريق عمليات الإتحاد أو عن طريق ا أو بين مجموعة من ا
سيطرة  ن من ا عملية تتم مقاولات أطراف هذ ا مال ، حيث أن ا ة في رأس ا مشار وا

ذي تمار  شاط الإقتصادي ا ي ا تا مقاولات وبا ى ان على جميع هذ ا سه، مع الإشارة إ
دما تمس  ون موضع مراقبة و لا تدخل ضمن ما هو محظور إلا ع عمليات لا ت هذ ا

سوق. " بيوع داخل ا ية حدا من ا مع شآت ا م دما تحقق ا افسة، أو ع م  2بحرية ا

يز     تر ييف ظاهرة ا ه بدأ بت تعريف الأول حيث أ تعريف أشمل وأدق من ا وهذا ا
تقل  ل إتفاق بين أطرافها، ثم إ ية، وتظهر في ش و ها عملية قا الإقتصادي أولا على أ
لوضوح وتيسيرا  يزات الإقتصادية زيادة  تر شأ بموجبها ا تي ت ية ا و قا يات ا ى تبيان الآ إ

 لأخيرة .مفهوم هذ ا

   

                                                           

عربية،  هضة ا ار، د ط، دار ا ع الإحت افسة و م م ون ا ي، قا ا حسن ذ قاهرة،  ي   1  .264، ص 2006ا

صقلي   عزيز ا مغربي،عبد ا افسة ا م ون ا .   71ص  ،2005 د د ن، ، د ط ، قا 2
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تعريف ا     ثاني: ا فرع ا يزات الإقتصادية وطبيعتهاا لتر قانونية  قانوني   ا

ا    او ى قسمين ت فرع إ ا هذا ا يزات الإقتصادية قسم لتر ي  و قا تعريف ا دراسة ا و
ون    قا تجاري ثم في ظل ا ون ا قا يزات الإقتصادية في ظل ا تر     فيهما تعريف ا

افسة. 03-03 م متعلق با  ا

تجاري.       قانون ا يزات الإقتصادية في ظل ا تر  أولا: تعريف ا

تجاري     ون ا قا ر في ا م يذ جزائري  مشرع ا رغم من أن ا يزات  مصطلحبا تر ا
مادة  ك تحديدا في ا ات وذ شر دماج ا لم عن إ دما ت يها ع ه أشار إ الإقتصادية إلا أ

قا 744 ه:من ا تجاري بقو ة  ) ون ا ة تصفيتها، أن تدمج في شر و في حا ة و لشر
دمج .....  ة جديدة بطريقة ا   (أخرى أو أن تساهم في تأسيس شر

تصفية ثم    ة ا ت في حا ا و  ات حتى و شر دماج ا ية إ ا مادة إم ت هذ ا حيث بي
ية  ثا فقرتين ا دماج في ا يفية حدوث هذا الإ ذا ما حدد أمثلة  مادة و  فس ا ثة من  ثا وا

ا أن 3تبعها من مواد يز الإقتصادي، فيم تر شوء ا دماج هو أحد وسائل  ، و بما أن الإ
تج تجاري  ست ون ا قا رها تحديدا في ا م يذ ه  و أ يها و تجاري  قد أشار إ مشرع ا أن ا

افسة 03/03ما حدث في الأمر  م متعلق با   4ا

يزات الإقتصادية في ظل الأمر ثانيا :     تر  03/03تعريف ا

ث من       ثا فصل ا يزات الإقتصادية في ا تر ظيم موضوع ا جزائري بت مشرع ا قام ا
افسة . 03/03الأمر  م متعلق با  ا

                                                           

مواد من   ى  744ا   3 .فس الأمرمن  748ا
مؤرخ في: 03/03مر رقم الأ 4 ى عام  19ا موافق ل1424جمادى الأو ة  19هـ، ا يو س متعلق 2003يو ، ا

افسة م صادرة بتاريخ ،  43، ج ر رقم با يو  20ا متمم  2003يو معدل وا  . ، ا
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مصطلح )      صحيحة  ترجمة ا رغم من أن ا هو  (Les Concentrationsوبا
ون  يزات، على إعتبار أن قا تر جزائري ما افسة ا م فرسي ستلهم منا ، إلا أن 5ظير ا

جزائري قد  مشرع ا تجميعات ستخدامفضل إا       . مصطلح ا

مشرعو       جزائري قد عرف ا مادة  ا يزات الإقتصادية في هذا الأمر بموجب ا تر  15ا
صت على ما يلي :  تي  ه وا تجميع في مفهوم هذا الأمر إذا:  (م  يتم ا

ت مستقلة من قبل. دمجت مؤسستان أو أ( إ1ــ ا  ثر 

فوذ على مؤسسة على الأ( حصل شخص أو عدة اشخاص طب2ــ هم  قل، أو يعيين 
ها،  حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات، على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات، أو جزء م
مال أو عن طريق شراء  بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أخذ أسهم في رأس ا

ا مؤسسة، أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى.ع  صر من أصول ا

ة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة إقتصادية 3ــ شئت مؤسسة مشتر     ( أ
 )مستقلة .

جزائري أيضا قد إ    مشرع ا واضح أن ا يزات عتمد على آومن ا تر شاء ا يات إ
فرسي من أجل تعريفها، الإقتصادية  ص ا ر وأن بإعتبار أن ا ذ ما سبق ا هو الأصل 

يزات الإقتصادية لتر جزائري قد إعتمد عليه في تعريفه  مشرع ا  .ا

                                                           

5
  l'article L430-1 du Code de commerce, (une opération de concentration se trouve réalisée, lorsque deux ou 

plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant 

déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou  
par  l'achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou 

plusieurs autres entreprises.  Quant au contrôle, il découle des droits, contrats ou autres moyens qui 

confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer 

une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :  des droits de propriété ou de 

jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise des droits ou des contrats qui confèrent une influence 

déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise), loi n°2015-

990,du 6 aout 2015- art.215-NOR :EINX1426821L. 
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لاحظ      فقرةو جزائري قد أورد  في ا مشرع ا سابقة أن ا مادة ا ى من ا ت الأو ا عبارة "
ه ،مستقلة من قبل"  رغم من أ طقي أ با م يزمن ا تر ة في ا مشار مؤسسات ا ون ا  ن ت

دمجبطر  دمجة في الاصل. يقة ا دماج مؤسسات هي م ، فلا يتصور إ شوء  مستقلة قبل 

ه      لاحظ أ طبيعي ما  شخص ا ل من ا ر  مادة قد ذ فس ا ية من  ثا فقرة ا في ا
فس الأمر  ثة من  ثا مادة ا ى ا فقرة الأو ذي اورد في ا فصلة ، وهو ا مؤسسة بطريقة م وا

 هذا الأمر بما يأتي:  يقصد في مفهوم( ما يلي: 

مؤسسة ت طبيعته يمارس بصفة دائمة ....أــ ا ا وي أيا  ل شخص طبيعي أو مع  :(6 

ه  رغم من ا مصطلحين با تفرقة بين ا مشرع على ا تساءل عن سبب إصرار ا ا  مما يجعل
مؤسسة في بداية ا   لأمر.هو من شملهم بمصطلح ا

مادة     فس الأمر ت 16وقد أوردت ا مادة من  ورة في ا مذ ية ا ثا ة ا حا وضيحا يخص ا
ما يلي:  تي سبقتها حيث جاءت  مادة  (ا ية من ا ثا ة ا حا ورة في ا مذ مراقبة ا يقصد با

عقود ...... 15 ون ا اتجة عن قا مراقبة ا ان قد سقط سهوا  )أعلا ا علم إن  ا لا  وه
مراقبة،م رار مصطلح ا مشرع ت رار حتى  ن ا ت ك ا ب ذ ن أن يتج مم ان من ا حيث 

عربية سليمة .  لغة ا ص با ون صياغة ا  ت

يزات الإقتصادية .     لتر قانونية  طبيعة ا ثا: ا  ثا

م يعرف ظاهرة      مشرع  ر أن ا ذ ما سبق ا سابقة يظهر  تعريفات ا ى ا عودة إ با
يز الإقتصادي تر ون فيها  ا تي  حالات ا تفى بسرد ا ما إ ها، وا  مقصود م أو يحدد ا

يز إقتصادي صرين 7أمام تر يز هو توافر على الأقل ع اط وجود عملية تر ، حيث أن م
تزاماتها من جهة، و  شاة وحقوقها وا  م ات ا تفاع بممتل ية أو الإ مل ين وهما: تحويل ا إث

                                                           

مادة   افسة 03/03 من الامر 03/1ا م متعلق با متمم. ا معدل وا ، ا 6  

متمم. 03-03من الأمر  15مادة ا  معدل وا ا 7  
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شآت م م شاة أو مجموع ا م ين ا شآت من جهة تم م فوذ حاسم على بقية ا ن ممارسة 
مشرع  ية ا ي عن وجود الآخر، مما يدل على أن  اخرى، ومن ثم فإن توافر أحدهما لا يغ
ة أخرى،  ة من طرف مقاو رقابة على مجرد شراء أسهم مقاو ى بسط ا ن تهدف أبدا إ م ت

ها أن تي من شأ عمليات ا ى ملاحقة ا ت تهدف أساسا إ ا تحدث تغييرا ملموسة  بل 
لمؤسسة. ية  ما ية ا ب  على ا

يز الإقتصادي و الإتفاقات       تر بيرا بين عمليات ا اك تشابها  ملاحظ أن ه ومن ا
دمج  يز قد ت تر ه في عمليات ا ذي يميزهما عن بعضهما هو أ فرق ا محظورة إلا أن ا ا

لإ سبة  تج فردا إقتصاديا جديدا، أما با ات و ت شر مقاولات تبقى ا محظورة فإن ا تفاقات ا
مقاولات أطراف الإتفاق هو  ها و بين ا رابط بي ها، ويبقى ا فصا يتها وا  محتفظة بإستقلا

 إقتسام الأسواق. 

مادة       ى ا رجوع ا افسة 03-03من الأمر  15وبا م متعلق با متمم ا معدل وا  ،ا
مشرع رها ا تي ذ حالات ا ه في معظم ا عملية  لاحظ أ جزائري حتى يتم إعتبار ا ا

ورة في مذ ة  ا حا يز  تر يزا إقتصاديا، يفترض وجود عقد بين اطراف عملية ا مادة تر ا
ات  ة أو شر اصر من أصول شر جزء معتبر من أسهم أو ع ة  دماج أو شراء شر الإ

ة .  شاء مؤسسة مشتر رقابة بموجب عقد أو إ حصول على حق ا  أخرى أو ا

فوذ       ممارسة ا باب مفتوحا أمام طرق جديدة قد تظهر مستقبلا  مشرع ترك ا إلا أن ا
ك لإستخدامه عبارة "... أو بأي وسيلة أخرى"  يز إقتصادي، وذ ه تر تج ع ذي ي يد ا  الا

ى   وعا ما وهذا راجع إ يز الإقتصادي صعبا  لتر ية  و قا طبيعة ا مما يجعل من تحديد ا
وع وسائل ذا عدم حصر  ت هذشوء  و جزائري  مشرع ا قول  ا ن ا ه يم وسائل  إلا أ ا

ون ذو طبيعة عقدية .   با ما ي يز الإقتصادي غا تر  بأن ا

مشابهة. نظم ا يزات الإقتصادية عن ا تر ث: تمييز ا ثا فرع ا  ا
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ت    يزأولا: تمييز ا ات تجمع الإقتصادي عن ر شر   (le groupe de sociétés) ا

ي من أبعد صدور عديد       دو مستوى ا ين على ا قوا افسة و حمايتها، ا م ظيم ا جل ت
توحيد سياساتها  يز الإقتصادي  تر ات تبحث عن وسائل أخرى غير ا شر أصبحت ا
ات  دماج عدة شر ك بإ دماج و ذ ى طريقة الإ حها فلجأت إ الإقتصادية، وضمان مصا

ية واحد ى مجموعة ما تمي إ ات ت ة واحدة تؤسس شر ة واحدة، أو أن شر ة في شر
ة الأم،  شر ى با ة الأو شر دئذ تسمى ا ات الأخرى ع شر امل أسهم ا أخرى أو تشتري 

يدة أو تابعة  ات و ات الأخرى شر شر ات .  8و تصبح ا ل تجمع شر  تش

ات )و     شر يه تسميته هو عبle groupe de sociétésتجمع ا ما تشير إ ارة ( 
ملة  شاطاتها م ون  شاطات مماثلة أو ت ات، قد تمارس  شر تل مجموعة من ا عن ت
تي  لقرارات ا تجمع  قتصادية و تخضع داخل ا ية وا  بعض، تربطها علاقات ما بعضها ا

مراقِبة( قابضة أو ا ة الأم )ا شر  . 9تتخذها ا

مادة وقد        قابضة في ا ة ا شر جزائري ا مشرع ا مؤرخ  95/25من الامر  5عرف ا ا
ها "   1995سبتمبر  25ب ة على ا لدو تابعة  تجارية ا متعلق بتسيير رؤوس الأموال ا ا

ة تجاريـة عموميـة ذات أسـهم ات عمومية و تتاجر بها،  تقـوم ،شـر حيازة على أسهم شر با
ة، أو من طرف أشخاص م دو ليا من طرف ا ها مملوك  شأة بعقد توثيقي، رأسما وية م ع

عمومي. " ون ا قا  10في ا

                                                           

توزيع ،  8 شر وا ل ثقافة  خاصة، دار ا عامة وا ام ا تجارية الأح ات ا شر , 562، ص2009فوزي محمد سامي، ا
563 . 

مواد من   ى  729ا رر 732إ متمم59-75الأمر من  4م معدل وا تجاري، ا ون ا قا متضمن ا   9  .، ا
مؤرخ في  25-95الأمر رقم   10 ة، ج ر ، 1995سبتمبر  25ا لدو تابعة  تجارية ا متعلق بتسيير رؤوس الأموال ا ، ا

صادرة بتاريخ  عدد  1995سبتمبر  25ا  .   48ا
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شاط     مستمر في  توسيع ا شأ بسبب ا ات ، فقد ي شر شوء تجمع ا وتتعدد أسباب 
خ ات اخرى ... إ شأ بهدف ربط علاقات مع شر ما قد ي مؤسسات ،   .  11ا

ك بسبب       يزات الإقتصادية وذ تر ات و ا شر تمييز بين تجمع ا صعب ا من ا ه  إ
تشابه ا مواد من ا ى ا عودة إ اء ؤعلى ما تقدم و با ن، ب هما  ى  729بير بي  732إ
رر  شيء عن  4م ات يختلف بعض ا شر لاحظ أن تجمع ا تجاري  ون ا قا من ا

دماج فيما  شأ عن طريق الإ ون هذ الاخيرة قد ت شائه  احية إ يزات الإقتصادية من  تر ا
سبة م ة  د شراء شر ى فقط ع شأ الأو تسب بموجبها ت ات أخرى، ت حددة من أسهم شر

تسيير أو  قرارات و ا تخاذ ا رقابة وا  ات و تشرف عليهاسلطة ا شيء عدة شر   ان ت
وية  مع شخصية ا دماج تزول على الأقل ا يز إقتصادي بطريق الإ شوء تر د  ك ع ذ و

ات محتفظة بشخصيتها شر يز، فيما تبقي ا تر داخلة في ا ات ا شر وية  لأحد ا مع ا
ات .  شر  داخل تجمع ا

مواد من  ا جيدا في ا و تمع ى  729وأيضا  رر 732إ مشرع قد  4م لاحظ أن ا ق ت ، 
ية وجود  ا ر إم م يذ ه  و وية فقط  مع ا بين الاشخاص ا ات مم شر جعل من تجمع ا
تي قد تضم أشخاصا طبيعيين  يزات الإقتصادية ا تر س ا ه، على ع شخص طبيعي ضم

مادة  ر في ا اء على ما ذ معدل  03-03من الأمر  15/2ب افسة ا م متعلق با متمم.و ا  ا

يز الإقتصادي ع    تر منفعة الإقتصاديةثانيا: تمييز ا تجمع ذو ا  ن ا

مادة      تجاري و تحديدا ا ون ا لقا عودة  جزائري قد عرف  796با مشرع ا جد أن ا ه،  م
شخصين  صه "يجوز  ه تعريف غير واضح تماما ب و أ فعة الإقتصادية و  م تجمع ذو ا ا
وسائل  ل ا تطبيق  فترة محدودة تجمعا  تابيا، و هم  ثر أن يؤسسوا فيما بي ويين أو أ مع

                                                           

11 LE GROUPE DE SOCIETES EN DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT CHINOIS  , Thèse de doctorat, par       

M. HU Xinyu, Spécialité : Droit privé, ECOLE DOCTORAL PIERRE COUVRAT, Université d’Angers , 
2010 , p 1et  2 . 
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تسهيل  ملائمة  شاط الإقتصادي لأعضاءها شاط اا تائج هذا ا ، أو تطوير وتحسين 
ميته .  وت

جد أ    مادة  هذ ا ة  شأ عن طريق وثيقة بقراءة متمع تجمعات ي وع من ا ن هذا ا
ا بصدد إتفاق  تجمع، و بما أ توب تحت طائلة بطلان ا ل عقد م ون في ش توبة ت م

ه يخضع  ل عقد فإ انأتوافر يبرز في ش خ .  ر عقود من رضا و محل و سبب... ا ا
عقد .    تجمع في هذا ا شاط هذا ا ك وجب تحديد مدة   ذ

جزائري بإ     مشرع ا وية و وقد أقر ا مع لشخصية ا تجمع  تامة إبتداء متلاك ا الأهلية ا
ي ، شروط  و قا لإشهار ا خاضع  عقد ا تجاري و يحدد ا سجل ا من تاريخ تسجيله في ا

تجمع و موضوعه .   12ا

تفاهم )     واع ا وع من أ تجمع  ه، يعتبر ا هدف م  une formeومن خلال موضوعه وا

d’entente ه فورا بعد الإعتراف بها في فرسا ك فإ ذ مؤسسات،  ى وحدة ا مؤدي إ (، ا
اء على  مجالات، ب جاحا باهرا في عديد ا فعة الإقتصادية  م تجمعات ذات ا حققت ا

ت محققةا اعة بتاريخ  وتصريح وزير ائج ا ص تجارة وا ية امام غرفة ا ما الإقتصاد و ا
ي  27/04/1968 برى قد حان ولا يع مؤسسات ا لاحظ أن عهد ا ذي جاء فيه:"  و ا

ه قد تأسس  ي بأ متوسطة لابد أن تختفي، بل يع صغيرة وا مؤسسات ا  260هذا بأن ا
فعة إقتصادية رغم أن ا م يصدر تجمع ذي م لتجمعات  شئ  م لأمر ا فيذي  ت مرسوم ا

 13بعد

                                                           

مادة    رر 799ا متمم. 59-75، الأمر  م معدل وا تجاري، ا ون ا قا متضمن ا   12 ا
13

 «  On constate que le temps des grandes entreprises est venu, ce qui ne signifie pas que les moyennes et 

petites firmes doivent disparaitre . mais il est significatif que se soient déjà constitués 260 groupements alos 

que le décret d’application de l’ordonnance pris à ce sujet , n’a pas encore paru.  » (M.DEJUGLART – 

B.IPPOLITO cours de droit commercial – les sociétés commerciales – 2 eme 

volume –4 eme édition – édition Montchrestien ), p 74. 
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احية و     يزات الإقتصادية من  تر فعة الإقتصادية  وا م تجمعات ذات ا عليه قد تتشابه ا
يز الإقتصادي إلا تر وعا من ا باحثين يعتبرها  ى حد جعل من بعض ا ها  أهدافها، إ أ

شائ احية إ سبيا من  ىتختلف  ظر إ تجمع ذو  ها حيث با ر فإن أعضاء ا ما سبق ذ
شخصية  تجمع، فيما قد تزول ا وية داخل ا مع فعة الإقتصادية يحتفظون بشخصياتهم ا م ا

دماج. شأ عن طريق الإ يز الإقتصادي إذا  تر داخلة في ا مؤسسات ا وية لأحد ا مع  ا

مواد    ى ا رجوع إ ك با تجمع  796ذ جد أن ا جزائري  تجاري ا ون ا قا و ما يليها من ا
طبيعية، على خلاف ما  شأ بين الأشخاص الإعتبارية فقط دون ا فعة الإقتصادية ي م ذو ا

مادة  ية من ا ثا فقرة ا رته ا تي أقرت  03-03من الأمر  15ذ افسة وا م متعلق با ا
شاء ت ية إ ا يز إقتصادي بوجود أشخاص طبيعيينإم يد ر فوذ الأ  ، عن طريق ممارسة ا

مواد    ك في مفهوم ا ر  وما يليها 796ذ ذ فعة الإقتصاديةفإن سابقة ا م تجمع ذو ا  ا
ه عقد أن  وبما أ مفترض لإبرام ا ثر فإن ا ويين أو أ شأ بموجب عقد بين شخصين مع ي

وية قائمة وقت  مع ون الأشخاص ا ات موجودة وتمارس ت شر ون ا إبرامه، أي أن ت
ة مشتر مؤسسة ا شاء ا يز الإقتصادي عن طريق إ تر شأ ا ن أن ي  14شاطها، فيما يم

 )فرد جديد(.

يات إنشا ثاني: آ مطلب ا يزات الإقتصادية وصورها ا تر  ء ا

طريق    فس ا لها ب شأ  يزات الإقتصادية، فهي لا ت تر شاء ا يات إ ك تختلف آ ذ ة، و
ه فيما يأتي :  تأخذ صورا مختلفة و هذا ما سيتم بيا

فرع الأول: آ   يزات الإقتصادية ا تر  يات إنشاء ا

دمج      يز بطريق ا تر  أولا: ا
                                                           

يزات الإقتصادية، فهي   14 تر وين ا ة أحد أوجه ت مشتر مؤسسة ا يز تعتبر ا تر وسيلة مستحدثة لإبرام عمليات ا
تؤدي بصفة دائمة وظائف مؤسسة إقتصادية مستقلة شئت  ك متى ما أ   . الإقتصادي، وذ
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ضمالإند 1       Fusion par absorption ماج بطريق ا

ات، و     شر ثر على أن تقوم إحدى ا تان قائمتان أو أ دما تتفق شر ة يتم ع شر بضم ا
دمجة( وتزول  م مضمومة)ا ات ا شر ة أو ا شر قضي ا ات الأخرى، بحيث ت شر أو ا
دامجة( ،  ضامة )ا ة ا شر ى ا تزاماتها إ تقل جميع حقوقها و إ وية، و ت مع شخصيتها ا
ك زيادة  وية، و يترتب على ذ مع ة الأخيرة قائمة ومحتفظة بشخصيتها ا شر فتبقى هذ ا

ش دمجة .رأس مال ا م ات ا شر ة و ا شر متمثلة في مجموع أموال ا دامجة ا ة ا   15ر

شاء    يات إ ية من آ آ احية إعتماد  ثر شيوعا من  دماج هو الأ عل هذا الإ و
احية  سوق وجود متعاملين يختلفون من  مفترض في ا ك أن ا يزات الإقتصادية ذ تر ا

ا غا ية، وه تق ك ا ذ ية و  ما قدرات ا ات ا شر صغيرة هي ا ات ا شر ون ا با ما ت
صغيرة على ضمها،  ات ا شر دامجة، طبعا بعد موافقة ا ات الاقوى ا شر دمجة مع ا م ا

ات ا لشر سبة  دماج أيسر با وع من الإ ك. ما أن هذا ا ذ لفة  ك و أقل ت  راغبة في ذ

ك أ     ضمام مشروع فردي ويترتب على ذ دماجا إ ة قائمة، أو ه لا يعد إ ى شر إ
دماج . تين قائمتين على الاقل وقت الإ دماج يتطلب وجود شر ك أن الإ  16جديدة، ذ

ية في      حصة عي ة أخرى،  ى شر ة إ قل موجودات شر دماجا مجرد  ما لا يعد إ
وية.  مع اقلة شخصيتها ا ة ا لشر ها، بحيث تظل   17رأسما

شخصية     ات أن تزول على الأقل ا شر دماج ا مفترض في حالات إ ه من ا ك لأ وذ
ذي  مزج و ا ضم او ا ان بطريق ا دماج، سواء  وع الإ ان  وية لأحد الاطراف مهما  مع ا
ا جديدا، أو بطريق  يا شئ  ت دمجة  م ات ا شر جميع ا وية  مع شخصية ا قضي فيه ا ت

                                                           

ك ،فايز اسماعيل بصبوص 15  مترتبة على ذ ية ا و قا عامة، و الآثار ا مساهمة ا ات ا شر دماج ا ، 26، 25، ص إ
27. 

سابق، ص  مرجع ا 16 27فايز إسماعيل بصبوص، ا
 

مرجع 17 . 28فسه، ص ا
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قسم فيه ذي ت قسام ا قضي ب الإ دامجة و ت ات ا شر قسمة على ا م ة ا شر هذا أموال ا
وية، مع ة  شخصيتها ا حا تين قائمة في ا شر لا ا وية  مع شخصية ا فيما تبقى ا

دماج. ها إ ها على أ سابقة، و هذا أساس عدم إعتبارا   ا

مزج 2  Fusion par combinaison الإندماج بطريق ا

د     دماج ع تج هذا الإ ى زوال ي ثر إمتزاجا يؤدي إ تان، قائمتان أو أ ما تمتزج شر
جديدة، ويترتب  ة ا شر ى ا ها و خصومها إ تقال أصو هما، وا  ل م وية  مع شخصية ا ا

داخ ات ا شر اء ا دماج، ف وع من الإ وية  على هذا ا مع لة فيه وزوال شخصيتها ا
وية جديدة، تختلف عنو  ة جديدة بشخصية مع داخلة  ظهور شر ات ا شر شخصيات ا

ة جديدة  شاء شر دقيق إذ تسفر على إ ا ا دماج بمع صورة الإ دماج وتمثل هذ ا في الإ
مزج. دماج بطريق ا صهرت بفعل الإ تي إ قديمة ا ات ا شر قاض ا  18على أ

باقي    سبة  زها با دمجة فإن مر م ات ا شر يات ا ا م ى اتحاد وسائل وا  ظر إ وبا
متعام دماج، إلا ا ت مستقلة قبل الإ ا دما  ها ع مقارة مع حا سوق سيتحسن با لين في ا

سبيا إذا ما  لفة من سابقه زيادة على طول الإجراءات  ثر ت دماج أ وع من الإ أن هذا ا
داخلة  ات ا لشر وية  مع شخصية ا قضاء ا ه بإ ضم، لأ دماج بطريق ا ك مع الإ قارا ذ

ون أ دماج،  ية في الإ ثر من الآ ة جديدة مما يأخذ وقتا أ شاء شر مام إجراءات إ
ى .  الأو

 Fusion par scessionالإندماج بطريق الإنقسام  3  

فقرة      صت ا قسام معا و بعد ما  دماج و الإ فرسي عمليتي الإ ات ا شر ون ا ج قا عا
مادة  ى من ا ه  371الاو ات  م ة أو عدة شر شر ن  دماج مثلما يلي : " يم على الإ

                                                           

تورا في جلال مسعد زوجة محتوت، 18  د يل درجة ا ملة  ة م تجارية، رسا ممارسات ا حرة با افسة ا م                مدى تأثر ا
ون قا ود معمري، تيزي وزو ا ون الأعمال، جامعة مو   .196 ، ص2012، فرع قا
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ة جديدة تشترك في  ى شر ة قائمة أو إ ى شر ية إ ما قل ذمتها ا دماج أن ت عن طريق الإ
 تأسيسها." 

ة عن و     لشر ن  صها: " يم قسام ب ى مفهوم الإ مادة إ فس ا ية من  ثا فقرة ا أشارت ا
ية ما قل ذمتها ا قسام  ات جديدة "  طريق الإ ى عدة شر ات قائمة أو إ ى عدة شر  19إ

ثة وقد أ    ثا ية وا ثا فقرة ا ك تحديدا في ا شيء تقريبا و ذ فس ا جزائري  مشرع ا ورد ا
مادة  صه: 744من ا ات ب شر دماج ا لم عن إ ما ت تجاري  ون ا قا ها  )من ا ما   ...

ات موجودة أو تساهم معها  شر يتها  ات جديدة بطريق الإدماج أن تقدم ما شاء شر في إ
فصال  .  ( و الإ

فصال . " ات جديدة بطريقة الإ شر ها  ها أخيرا أن تقدم رأسما  20ما 

ية   فرسي آ مشرع ا جزائري قد إعتمد على غرار ا مشرع ا جد أن ا ومن خلال ما تقدم 
د ية يحدث فيها إ ملاحظ أن هذ الآ قسام، وا دماج بطريق الإ فس الإ قسام في  ماج و إ

ظرا  دماج إذا ما  قسمة  وهو إ م ة ا شر يه من زاوية ا ظرا إ قسام إذا ما  وقت، فهو إ ا
قسمة .  م ة ا شر تي تتلقي حصصا من أموال ا ات ا شر يه من زاوية ا  إ

مفلسة  - ة ا شر  إستثناء ا

سو        شاطها في ا تي تمارس  مؤسسات ا ق في ظروف سيئة قد يحدث وأن تقع أحد ا
لمؤسسة و  ي  ما توازن ا صعب معها إعادة ا ون من ا ى إفلاسها، وي قد تؤدي إ
مرتقبة  تيجة ا ل يجعل من الإفلاس هو ا تها وقدرتها الإقتصادية، بش ا م إستردادها 

ظروف.  هذ ا

                                                           

مرجع، ص ج  19 فس ا  .198لال مسعد زوجة محتوت، 
مادة   20  مؤرخ في  59-75من الأمر رقم  744ا موافق 1395رمضان  20ا ذي يتضمن  1975سبتمبر  26ا ا

تجاري، ج ر  ون ا قا صادرة بتاريخ 101عدد ا متمم. ،30/09/1975، ا معدل وا  ا



يزات الإقتصادية تر لرقابة على ا مفاهيمي  فصل الأول: الإطار ا  ا
 

 

22 

فقرة الأ    ص ا ف  ة أخرى، فهذا لا يخا ها وبين شر دماج بي ة ما تم الإ وى وفي حا
مادة  جزائري 15من ا افسة ا م ون ا لأسباب 21من قا افسة  لم ه تقييد  تج ع ن ي ه  ، لأ
ية :  تا  ا

تجاري  - ون ضعيفة وأن إحتمالات رد الإعتبار ا مستحوذ عليها ت ة ا شر ان مصادر ا
ون  ى آخر ت وك فيه، أي بمع ون إحتمال مواجهتها الإفلاس مش ذا ي ون ضئيلة  ها ت

 قادرة على الإستمرار .غير 

ة  - شر متاح بعدما قامت ا وحيد ا مشتري ا مستحوذة هي ا ة ا شر ون ا عادة ما ت
بحث عن مشترين آخرين . مستحوذ عليها با  ا

مادتين     دماج حسب ا دماج على الأطراف تحرير إتفاق أو عقد الإ  747وحتى يتم الإ
جزائري، حيث يح 748و تجاري ا ون ا قا دماج أمن ا و دد مجلس الإدارة مشروع الإ

دماج داخلة في الإ ات ا شر ل ا فصال سواء  دماجها بحيث  الإ مقرر إ ة ا لشر أو 
ذي  تاريخ ا دماج، وأغراضه وشروطه، وا دماج دوافع الإ وجب أن يتضمن مشروع الإ

ية.   مع ات ا شر  قفلت فيه حسابات ا

حصول على مراقبة مؤسسة أو عد  مؤسساتة ثانيا: ا

مادة     ية من ا ثا فقرة ا ية في ا جزائري على هذ الآ مشرع ا ص ا من الأمر  15قد 
مادة  03/03 رقابة في ا مقصود من هذ ا ر، و قد حدد ا ذ فة ا فس الأمر  16سا من 

ة  حا ورة في ا مذ مراقبة ا صه : " يقصد با مادة  2ب اتجة عن  15من ا مراقبة ا ، ا أعلا
و  واقعة قا ظروف ا عقود، أو عن طرق أخرى، تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب ا ن ا

شاط مؤسسة، لاسيما فيما يتعلق بما يلي: دائم على  يد وا فوذ الأ ية ممارسة ا ا  إم

                                                           

مادة   ى من ا فقرة الأو افسة:  03-03من الأمر  15ا م متعلق با تجميع في مفهوم هذا الأمر إذا : )ا يتم ا  21  
ت مستقلة من قبل ....  ا ثر،  دمجت مؤسستان أو أ   (إذا إ
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ها. (1 ات مؤسسة أو على جزء م تفاع على ممتل ية أو حقوق الإ مل  حقوق ا

تي يترتب عليها ا (2 مؤسسة ا مؤسسة من حقوق أو عقود ا يد على أجهزة ا  فوذ الأ

يلها او مداولاتها او قراراتها."  احية تش

شخص      ل من ا ية حصول  ا مشرع قد أورد إم لاحظ ان ا ومن خلال ما تقدم 
سواء  رقابة على مؤسسة أو عدة مؤسسات، على حد ا وي على حق ا مع طبيعي و ا ا

شاء تر  ك من أجل إ ها، وذ تمييز بي  يز إقتصادي.دون ا
ية في ممارسة       ا هم الإم وية،  مع طبيعية وا ل من الأشخاص ا ومن ثمة فإن 

توسيع في دائرة  تجميع الإقتصادي، من خلال ا طاق ا فوذ وهو ما يفيد توسيع  رقابة وا ا
وية  ها سواء طبيعية او مع ممارسين    22الأشخاص ا

وسائل    ى ممارسة ه أما عن ا مفضية إ مادة ا مشرع في ا ر ا رقابة فقد ذ  15/2ذ ا
اصر من أصول  مال، أو شراء ع وسائل مثل " أخذ أسهم في رأس ا سابقة عديد ا ا

خ  مؤسسة ..ا  ا
ر ان هذ الأمثلة جاءت على سبيل      ذ جدير با مشرع قد وا ون ا حصر،  مثال لا ا ا

قطة إيجابية تحسب درج عبارة تفيد هذا الأمر وهي " ... أو بأي وسيلة أ أخرى "، وهذ 
و  لتطبيق حتى  سابقة قابلة  مادة ا عبارة الأخيرة ستجعل من ا ون إضافة هذة ا لمشرع 
حياة  طبيعة ا وجود مستقبلا و هذا مراع  ة ا ر وسيلة مراقبة موجودة أو مم م تذ

سريع. تطور ا تي تتميز با  الإقتصادية ا
مشرع قد إست     ر فإن ا لذ مادة و ان موجودا في ا ذي  قص ا من الأمر  11درك ا
يز  95-06 تر وسيلة من وسائل ا تفاع  ص على حقوق الإ ن ت م ت تي  ملغى، و ا ا

 الإقتصادي.

                                                           

خاص، جامعة  22 ون ا قا ماجستير في ا يل شهادة ا افسة، بحث مقدم  م هام،الإختصاص في مجال ا بوحلايس إ
ة،  طي توري، قس   .34، ص 2005-2004م
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فوذ،     رقابة وا ن ممارسة ا ه يم يز الإقتصادي أ لتر سابقة   وسائل ا ملاحظ على ا وا
تمي على مؤسسة من مؤسسة أخرى، من خلال جميع ا تي ت ية ا ما تعاقدية وا معاملات ا

ي . مد ون ا قا ى ا تجاري أو إ ون ا قا ى ا  23إ
ة:    مشتر مؤسسة ا يز الإقتصادي عن طريق إنشاء ا تر ثا: ا  ثا
مادة و      ثة من ا ثا فقرة ا ية في ا مشرع هذ الآ ر ا  03/03من الأمر  15قد ذ

متمم. معدل وا افسة ا م متعلق با  ا
ظرة على الأمر     ا  قي ذا ما أ ية  95/06وا  ر هذ الآ م يذ مشرع  جد ان ا ا  ملغى فإ ا

لأمر  د إصدار  ذاك، و هذا يعتبر إضافة جاء بها هذا الأخير ع معدل و  03/03آ ا
متمم   ا

عملية     مشرع قد وضع شرطين لإعتبار هذ ا سابقة ، فإن ا ثة ا ثا فقرة ا ى ا عودة إ وبا
ي ة، تر مشتر مؤسسة ا شاء ا زا إقتصاديا، و هما أن يشترك شخصان على الأقل في إ

ة بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة مستقلة .  شر  وأن تؤدي هذ ا
ن و     مم ه من غير ا و وية  تي تحتم وجود أشخاص مع دماج ا ية الإ س آ على ع

ية تعطي إم وي مع شخص طبيعي، فإن هذ الآ دماج شخص مع يز إ تر شاء ا ية إ ا
ك . ذ وية   الإقتصادي بوجود أشخاص طبيعية ومع

رقابة عليها، و و     ة لابد من توافر الإشتراك في ا مؤسسة مشتر قول بأن ا ن ا حتى يم
قيام بوظائفها، لأن  اء ا شاء، أي أث يس بعد الإ شاء و  اء الإ ون هذا الإشتراك أث أن ي

ية حتى مشرع إشترط الإستقلا مادة  ا لمت  15/3تعتبر عملية تجميع إقتصادي، لأن ا ت
لقول  شاء  في الإشتراك في الإ شاء، و أيضا لا ي يست بعد الإ شاء و د الإ رقابة ع عن ا

                                                           

سابق، ص   مرجع ا ي، ا ا حسن ذ . 248ي 23  
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ة وظائفها بصفة  مشتر مؤسسة ا بوجود عملية تجميع إقتصادي إذ لابد أن تمارس ا
 24مستقلة.

شِئة    م مؤسسات ا ون متميزة عن ا ية أن ت مقصود من هذ الإستقلا ن فيما  25وا  ،
شِئة، ولا  م مؤسسات ا ت مستقلة إستقلالا مطلقا عن ا ا و  ه  شاطها فقط ، لأ يخص 

يز إقتصادي. لحديث عن تر ا   تربطها بها أي علاقة، فلا مجال ه

يزات الإقتصادي    تر ثاني: صور ا فرع ا  ةا

ى :      قسم إ  و ت

يز الإقتصادي الافقي:      تر  أولا: ا

ضمام شر      فسهيقصد به إ تجاري  خط ا ثر في ا جغراف تين أو أ سوق ا ي وفي ا
م في الأسعار تح ى ا يز يؤدي إ افسة من  حيث ،ذاتها، وهو تر ت مت ا ات  شر يسمح 

ها تاجية فيما بي مرافق الإ شآت قبل، أن تسيطر على ا م ى تقليل عدد ا ه يسعى إ ، و لأ
ت سوق، و رغم أن هذا ا افسية في ا ت يز الإقتصاديا يف  ر ا ت خفاض ا قد يترتب عليه إ

ه لا  تجميع إلا ا ت عليه قبل ا ا مقارة بما  سوق، با ا تخفيض الأسعار في ا و أحيا
سوق  سيطرة على ا زيادة في ا ه تجميع، ومن ثمة ا و  . 26يخلو من 

ون     تجاري، أن ت خط ا فس ا يز على  تر داخلة في ا ات ا شر ون ا مقصود بأن ت وا
ا افسة شر تجين(،ت مت تاج)م توزيع)موزعين(،أ إما على مستوى الإ  وا

خ .  أوالإستيراد)مستوردين( ... ا

                                                           

ظا 24 لتجميعات الإقتصاديةجاة بن جوال، ا ي  و قا ماجستير،  م ا يل شهادة ا ملة  رة م افسة، مذ م ون ا في ظل قا
مسيلة، ون أعمال، جامعة محمد بوضياف، ا   . 57،  56ص ،2016 قا

تجاريةجلال مسعد،  25 ممارسات ا حرة با افسة ا م  . 201ص ، مرجع سابق ،مدى تأثر ا
تطبيق،  ظرية وا ار بين ا ع الإحت افسة وم م 48،ص 2005، مصر ،  د د ن، د ط مغاوري شلبي علي، حماية ا 26  



يزات الإقتصادية تر لرقابة على ا مفاهيمي  فصل الأول: الإطار ا  ا
 

 

26 

يزات ه    تر وع من ا اتج عن هذا ا ثر وضوحا، و ا ون الأثر الا بديهي أن ي و ومن ا
م في الاسعار إما برفعها أ تح يز ا تر تي دخلت هذا ا ات ا شر ك أن ا و بخفضها، ذ

تي  جديدة ا ة ا ا م اء على ا ن أن تفرض سعرا جديدا ب افسة من قبل يم ت مت ا تي  وا
ها ياتها  ستمل ذا توحيد تق بشرية و  ها، و توحيد مواردها ا سوق بعد زيادة رأسما داخل ا

ت تست ا تي  يز . ا تر ها في ا  عملها قبل دخو

رأسي( :     عمودي )ا يز الإقتصادي ا تر  ثانيا: ا

عمودية أو      يزات الإقتصادية ا تر يزات الإقتصادية الأفقية، فإن ا تر س ا على ع
ات  ون بين شر ما ت مستوى، وا  فس ا افسة تقع في  ات مت ون بين شر رأسية لا ت ا

تاج.متتابعة في سلسة   الإ

شأ بينفا     رأسي ي يز الإقتصادي ا سلعة في  تر تاج ا ثر تقوم إحداهما بإ تين أو أ شر
ية  ثا ة ا شر هائي، أو تقوم ا تج  م سلعة  تاج ا ية بإتمام إ ثا ما تقوم ا تاجها، بي مراحل إ

مث ى، و ا ة الأو شر تجه ا ذي ت تج الأول ا م تعبئة ا تج آخر لازم  تاج م ك بإ ال على ذ
يع زجاجات وعبوات  ة أخرى متخصصة في تص عطور تتحد مع شر اعة ا ص ة  شر

عطور .  27ا

ه خفض    يز من شأ تر وع من ا بير، إلا أن وهذا ا ل  تاج بش يف الإ ا ه شأن  ت شأ
سلبية، إذا ما  تائج ا ثير من ا ى ا ن أن يفضي إ يزات الإقتصادية، يم تر واع ا بقية أ

شائه سلبيا. ان ا  هدف من إ

مختلط :  يز الإقتصادي ا تر ثا: ا  ثا

                                                           

ار،  27 افسة وعدم الإحت لم ي  و قا ظيم ا ت حديث، أبو د طأمل محمد شلبي، ا جامعي ا تب ا م لطباعة ، ا خير  ا
تجل درية، مصر، وا  . 246و 24، ص 2008يد، الإس
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ات تعمل    شأ بين شر ه ي يزات الإقتصادية يختلف عن سابقيه، إذ أ تر وع من ا هذا ا
هدف من  ون ا با ما ي بعض، و غا يست متصلة ببعضها ا اعات مختلفة  في مجال ص

يز هو إيجاد إدارة أفضل و أقدر على تس تر يز .هذا ا لتر شئة  م ات ا شر شاط ا  يير 

احية و توافر قدر     سياسة من  ى تجميع في قوى ا مختلط يؤدي إ يز ا تر ما أن ا
ذي قد  احية أخرى، الأمر ا مجتمعة من  ات ا لشر متاحة  ية ا ما هائل من الأصول ا
ى تحقيق إدارة جيدة تتمتع  مختلط يؤدي دائما إ تجميع ا بيرة ، إلا أن ا يمثل خطورة 

ك زيا ذ فاءة، و ثر  ية بأ مع اعات ا ص افسة ا م  28دة ا

يزات الاقتصادية  تر رقابة على ا ثاني : شروط ممارسة ا مبحث ا  ا

ى بة رقاتهدف إجراءات ا     مجال إ ة في ا لدو امل  م ا تح افسة و ضمان ا م حماية ا
مشرع د ا جزائري الاقتصادي , وهذا ما أ ى من الأمر رقم  ا مادة الأو ص ا        في 

ال  03 – 03 تفادي إش لا وقائيا  رقابة ش ل إجراءات ا افسة , وحيث تش م متعلق با ا
يز الاقتصادي وجه سلبي على  لتر افسة فإن  م مساس بمبدأ حرية ا سا مميزاته، حيث  ع

ل خطرا  ة ما خا قتصادلإعلى ايش معمول به في حا ي ا و قا ظيم ا ت عل من أبرز و ف ا
سلبية  تائج ا يزاتا ذها سوق جراء  هيارإهو  تر متعاملين الأقل قوة و تأثيرا في ا ا
زها سوق.  في ضعف مر مهيمن على ا يز الاقتصادي ا تر  مواجهة ا

يزات الاقتصادية في بداية ظهور      تر ريس قاعدة مراقبة ا جزائري ت مشرع ا قد حاول ا
ك من خلا يزات الاقتصادية و ذ تر مادة قواعد مراقبة ا ص ا  12-89من الأمر 31ل 

ون الأسعار قا متضمن  ملغى ا م  )ا تح مؤسسات قصد ا ى تجميع ا ل فعل يرمي إ
حصول على ترخيص  بغي على أصحابه ا ية ي وط سوق ا فعلي في جزء هام من ا ا

                                                           

مشروعة، 28 افسة غير ا م ار وا قاهرة، د ط دراسة تحليلية مقارة، عمر محمد حامد، الإحت عربية، ا هضة ا ، دار ا
  .94مصر، ص 
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ون خاص  مبدأ بموجب قا يفية تطبيق هذا ا ستخلص من هذا أن ، (مسبق وتحدد 
مشرع  ان حاسما فيا جزائري قد  موضوع ا ان   هذا ا يزات  تر خطورة هذ ا ه  و إدرا

ذا تبيان  يزات الاقتصادية و تر ك قاعدة مراقبة ا را , حيث تطورت في ما بعد ذ مب
ريس هذ ت ك، و قد سعى  ها ذ ة  مخو يات ا رقابة عليها و الآ قاعدة شروط ممارسة ا  ا

ين ا قوا ون   حقةلافي عدد من ا ك في قا ملغى 06-95وتجلى ذ افسة ا م متعلق با  ا
افسة و الأسعار . م ص صراحة على حرية ا ذي بموجبه تم ا  ا

جزائري شروطا و معايير خاصة حتى    مشرع ا مراقبة أوجد ا عملية ا يز  تر  ،يخضع ا
اءات على هذ وعا من الاستث لت  ين و ش قوا شروط فإن حيث تداخلت بعض ا في ما  ا

ه ي :  ذيلي عرض  تا تقسيم ا شروط وفق ا  ا

يز إخضاع معايير تر  ) مطلب أول ( لرقابة الاقتصادي ا

تغييرات واردة على ا ظيم الاقتصادي شروط ا ت رقابة بسبب ا  ) مطلب ثان ( ا

مطلب الأول :  لرقابةا يز الإقتصادي  تر  معايير إخضاع ا

يزات الإقتصادية حسب     تر افسة غير محظورة من حيث إن ا م ون ا ما جاء في قا
ذي بير ا ن الاثر ا مبدأ،  جزائري  قد ا مشرع ا سوق اوجب على ا ها داخل ا تج ع ي

يزات، الأخذ بعين الإعتبار الآ تر شاء هذ ا ن أن تحدث جراء إ مم تي من ا سلبية ا ثار ا
متعلقة  ية ا و قا صوص ا ف ا ت أهدافها تخا ا ت أهدافها سواء  ا افسة، أو  م بضبط ا

ه آثار سلبية على  جم ع ستمرارها في زيادة حجمها قد ي شوءها وا  ن  مشروعة 
ل، مما حتم عليه  سوق  متعاملين الإقتصاديين وا يزات ا تر سوق وخاصة ا مراقبة ا

مية الإقتصادية لت ي سلبيا و دفعا  وط تأثر الإقتصاد ا با  في  ، واضعاالإقتصادية تج
ك شرطين هيئات مبتوفره ،ذ يزات ا وجب على ا تر رقابة على هذ ا مختصة فرض ا ا
افسة وهما شرط  م مساس با فرع الأول(ا ا)ا و محددة قا سبة ا ي( ، و بلوغ ا ثا فرع ا  .)ا
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فرع   منافسة الأول:ا مساس با  شرط ا

اف     م مساس با يفية ا عام  مفهوم ا تي تحديد ا لمعايير ا تطرق   وضح سة لابد أن 
ها ر هذ  من خلا م يذ جزائري  مشرع ا ك أن ا لاحظ في ذ افسة ، و  م مساس با يفية ا

م قراءة ا يا متواجدة من خلال ا ها ضم معايير صراحة إلا أ لأمر ا  03-03طقية 
متعلق افسة ،  ا م معاييو ا اتتجلى هذ ا لم افي  م موضوع ا افي فسة  و ر في ا م الأثر ا
افسة جه تباع لم عا  . اوهو ما س

مادة  وقد     جزائري في ا مشرع ا افسة 03-03لأمر من ا 17ص ا م متعلق با  ا
متمم معدل وا ل ا افسة )  م مساس با ه ا ة تجميع من شأ ، ولاسيما بتعزيز وضعية هيم

ى مجلس  ذي يبت فيه في مؤسسة على سوق ما يجب أن يقدمه أصحابه إ افسة ا م ا
   ( أشهر (03أجل ثلاثة  )

ى تعزيز و      تي تهدف إ مؤسسات ا افسة قواعد ردعية ضد ا م ون ا يتضمن قا
افسيها ف تصرفات ي وضعيتها على حساب باقي م ك من خلال إتباعها  سوق ، وذ ا

افسة  م افى مع قواعد ا   29تت

ام الأ    رجوع لأح مادة معدل ا 03-03 مربا متمم وتحديدا ا ة بموجب  06وا معد ه ا م
ون  قا افسة 12-08ا م متعلق با مشرع ،ا جزائري فإن ا مقصود من قد بين ا  مساس ا
يز تر افسة  ا م ذي با افسة عرقلة أو الإخلال بحرية  هإستهدافيتمثل في وا م ولاسيما  ا

حد من دخول متعاملين إقتصاديين جدد ة أو ا هيم ة  في سوق بتعزيز وضعية ا مما  معي
يز تر ر  تتح يجعل ا في لإ ،بةاقا تحيث ي يز عتبار ا  تصرفمجرد غير مشروع ر

حرة بطريقة أعضائه افسة ا م تقييد ا شوء أن أو ،تؤدي  تشاف أن  تحقيق ان  يتم إ

                                                           

ادية   29  لي  ممارسات و الأ، لا افسةشروط حظر ا م ون ا مدبرة في قا تشر  دراسة، عمال ا جزائري مقارة بين ا يع ا
تشريع الأوربي  .17، ص  2016 ، د.ط، د.د.ن،و ا
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ازيادة سيطرته و أهداف غير مشروعة  ل م ه الاقتصادي بش افسة فتم حيث ، لم
مشرعإ جزائري  عتبر ا افسة أساسيا ا م ا من أجل تقريرشرط الإخلال بحرية ا ت ما إذا 

رقابة واجبة على يز ا تر ترخيص من عدمها الإقتصادي ا  .محل طلب ا

يزات    تر رقابة ا سبة  ها الإقتصادية  أما با ون  تي ي بية ا سوق أالأج بير على ا ثر 
رقابة إلا على  ن فرض ا ي لا يم تا شأن ، وبا ت في هذا ا جزائري س مشرع  ية فا وط ا

ت يزاا تير شأ على ت ا بية مما  ت ة أج تي تتم في إقليم دو جزائرية دون ا ة ا دو إقليم ا
ية ، وط سوق ا جم أثار سلبية على ا ة م فيك وتظهر أهمية ذ ي شرا  عإبرام اتفاق ا

ل هذا قد يقضي على  حر و تبادل ا طقة ا شاء م ذي يتضمن إ الاتحاد الأوربي ا
افسة  م صغيرة و إخراجها من ا متوسطة و ا مؤسسات الاقتصادية ا  30ا

لمنافسة - أولا منافي  موضوع ا  : ا

شودة من قبل الاتفاق بحد ذاته      م موضوع هو الأهداف ا شاط يقصد من ا في إطار ا
ملاحظةذي يطبق فيه هذا الاتفاقا الإقتصادي ضروري  لىع ، وتجدر ا يس من ا ه  أ

دما  ما يتوجب تحديد ع افسة ظاهرا ، بي لم افي  م موضوع ا ون ا دما ي سوق ع تحديد ا
ممارس خفي لأات وايتعلق الأمر با موضوعها ا ظرا  مدبرة    31عمال ا

تحد افسةو لم افي  م موضوع ا صرينج يد ا ه في الأساس يقوم على ع  : د أ

لمادة وجود اتفاق بين الأطراف :  -أ ا  متعلق  03-03من الأمر  6من خلال استقرائ ا
متمم معدل وا افسة ا م افسةاتفاق الإ أن جد با لم افي  بين شخصين ،  يجمع على الأقل م

                                                           

افس ،قاسماعماري ب    30 م مجلس ا ي  و قا ز ا مر يل شهادة ، 03/03و الأمر  95/06ة بين الأمر ا رة تخرج  مذ
مدرسة لقضاء ا عليا  اديمية ا ة الأ س    146، ص 2011 - 2010، ا

ادية   31 لي  ممارسات و الأ،  لا افسةشروط حظر ا م ون ا مدبرة في قا   73، ص ،  مرجع سابقعمال ا



يزات الإقتصادية تر لرقابة على ا مفاهيمي  فصل الأول: الإطار ا  ا
 

 

31 

ه هو تحريف سير يحصل وقد  هدف م ون ا ي و ي ل صريح أو ضم افسة في  بش م ا
سوق   32بإرادة الأطراف.بموجب توافق  على أن يتما

منافسة :  -ب مالإضرار با ى ا ع يجب أن تؤدي إ م ساس ي تقع الاتفاقات تحت طائلة ا
افسة و هذا ما  م مشرع من خلال  صبقواعد ا مادة عليه ا ، حيث 03-03من الأمر  6ا

ون  د على أن ي اف ذاالاتفاق أ هدف  طابع م افسة بسبب ا ذي أبرم من أجله.لم  ا

منافي  ثانيا:      لمنافسةالأثر ا

لم      افي  م ل الأثر ا تيجة  افسةيش سوقا يها ا تي آل إ سلوك  ا من جراء إتباع ا
ل اهض  م افسةا ممارسة هذ  بإظهار أن، ويتعلق الأمر م ها تمس ا ا افسة أو بإم م ا

مساس ب مادة  هاا ص ا جزائري في  مشرع ا و  03-03 من الأمر 06وهذا ما قصد ا
ن أن تهدف ( ضمن عبارة:أدرجه  ه ) تهدف أو يم سلبية  ن توقع الآثار ا ذ ، حيث يم

ل من الأسعار  ممارسة على  تاج والإو ا سلعالإ ار وجودة ا خدمات  بت  33وا

ا     جزائري وه مشرع ا ها م يفرق ا افي  م افسة والأثر ا لم افي  م موضوع ا ،  بين ا
مادة أورده حيث قبة واحدة ه أوردها تحت ر 06ا في ا ذ ي :  سابقة ا تا ل ا ش  في ا

دما تهدف أو )  ية ع ضم صريحة أو ا مدبرة و الاتفاقيات ا ممارسات والأعمال ا تحظر ا
ها ... حد م افسة أو ا م ى عرقلة حرية ا ن أن تهدف إ مشرع    (يم ون ا بهذا ي

جزائري موضوع والأثر في  ا ن أن تهدف ( . عبارةقد تضمن ا  ) تهدف أو يم

رقابة      فرض ا محددة قانونا  نسبة ا ثاني : شرط بلوغ ا فرع ا  ا

                                                           

مادة   32 متمم. 03-03من الأمر  06ا معدل وا افسة، ا م متعلق با   ا
ادية  33 لي  ممارسات و الأ،  لا افسةشروط حظر ا م ون ا مدبرة في قا  74، مرجع سابق ، ص عمال ا
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مادة       جزائري في ا مشرع ا افسة  03-03من الأمر  18ص ا م متعلق با على ما ا
مادة يلي :  ام ا ى تحقيق حد يفوق  17) تطبق أح تجميع يرمي إ ان ا لما  أعلا ، 

ة (40 جزة في سوق معي م مشتريات ا مبيعات أو ا   %  من ا

مادة      واجب   03-03من الأمر  18قد حددت ا سقف  ا شآت ا م بلوغه من طرف ا
شآ م يز و ا تر مرتبطة بها الأطراف في عملية ا ر إجراءات بق تط حتىقتصاديا إت ا بة اقا

يزات لىع تر ان ما ،  هذ ا ه قد أخذ بمعيار  هو أن لاحظه ه جزائري أ مشرع ا ا
مرجعية في تحديد  سبة ا سوقية أو ما يسمى معيار ا حصة ا سقفا واجب  ا في  بلوغها

يز تر  بة.اقلر  حتى يتم إخضاعه معاملات ا

مرسومو      مشرع  في إطار ا تي اعتمد عليها ا وسائل ا طرق و ا فيذي رقم  ا ت  ا
ذي  34 2000-315 مرسيحدد مقاييس تقدير مشاريع  وا ص ا تجميع الاقتصادي وقد  وم ا

ية ثا فيذي في مادته ا ت تجمعات ، على  ا تجميع أو ا على ما يلي :  " تقدر مشاريع ا
مقاييس الآتية : خصوص بحسب ا   35ا

تجميع   - تي تمسها عملية ا سوق ا  حصة ا

متعاملين الآخرين   - موزعين أو ا ين و ا ممو تجميع على حرية اختيار ا  أثار عملية ا

تجم  - اتج عن عملية ا ي ا ما فوذ الاقتصادي وا  يع ا

تجميع   - ية بعملة ا مع خدمات ا سلع وا طلب على ا عرض و ا  تطور ا

فسها  "   - خدمات  سلع و ا واردات من سوق ا  حصة ا

                                                           

فيذي   34 ت مرسوم ا مؤرخ في  315-0200ا توبر  14، ا تجميع،  2000أ  ر ج، يحدد مقاييس تقدير مشاريع ا
عدد  صادر في  61ا توبر  18، ا مادة 2000أ ملغى با افسة،  03-03الأمر  03-03 من الأمر 73، ا م متعلق با ا

متمم معدل وا  . ا
مادة ص   35 مرسوممن  2ا فيذي. فس ا ت  ا
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مرسوم معيار آخر مهم وهو معيار رقم الأعمال ما     مشرع وفي ذات ا ر ا وتحديدا  ذ
مادة  ل  3في ا موجودة بين رقم أعمال  علاقة ا سوق با صت على: ) تحدد حصة ا تي  وا

ي مت هؤلاء الأعوان دعون إقتصادي مع عام  سوق ورقم الأعمال ا فس ا خل في 
و أن الأخذ به،   الإقتصاديين( ه ان و مي إلا أ ل  فارق في تبيان وتحديد  بش ل ا يش

اجمة عن عملياته في ما يخص قوته الاقتصادية في  لتجميع و الآثار ا حقيقة  فاعلية ا ا
ي و سوق ما ،  ل عون اقتصادي مع موجودة بين رقم أعمال  علاقة ا سوق با تحدد حصة ا

هؤلاء الأعوان الا عام  سوق ، ورقم الأعمال ا فس ا موجودين في قتصاديين امتدخل في 
سوق ذي أخذ معه معيار رقم 36فس ا فيذي ا ت مرسوم ا غاء هذا ا ا فإن إ ، وحسب رأي

دقة  عمل به بداعي زيادة ا جزائري على ا مشرع ا ان من الأفصل أن يبقي ا ذي  الأعمال ا
يز  تر شاط ا رقابة على  تي بموجب تحققها تجب ا ا وا و مقررة قا سبة ا في تحديد ا

 اديالإقتص

سوق :  -    حصة في ا  طريقة تحديد ا

جغرافي  هذهمعرفة  سوق ا سلعي وا سوق ا حصة لابد من تحديد ا  ا

سلعي - 1 سوق ا شط فيها الأعوان الاقتصاديين ،  ا تي ي خدمات ا سلع و ا : وهي ا
هم ا شاط الاقتصادي ، و بحيث تحدد مجا ها ما وعي في ا وع فم سلع و تت قسم هذ ا ت

خدمات  ون في إطار ا ها ما ت تعويضية  و م مماثلة أو ا سلع ا مستهلك من ا يعتبر ا
مي إذا ما عا داخلي و ا معيار ا ك تقسم حسب ا ذ مؤسساتية ، و ت مستوردة أو  ا ا

تاج  يذات إ  37 وط

                                                           

مادة ص   36 مرسوم من  3ا فيذي.فس ا ت  ا
ي   37 افسة في ضوء قوا لم مقيدة  ممارسات ا ار وا اق ، الاحت ش دي ا يةمعين ف دو افسة و الاتفاقيات ا م  ،ن ا

خاص ، الأردن أطروحة ون ا قا تورا في ا  .145، ص  2010 ،د
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جغرافي  -2 سوق ا شط فيا ذي ي جغرافي ا حيز ا ان وا م عون الاقتصادي ه: وهو ا ، ا
قوة حيث ي ة على ا تجاري قري تداول ا تجارية و ا لمبادلات ا ي  ا م مثل الإطار ا

ه طلق أ ك من م يز الاقتصادي و ذ لتر يز الاقتصادية  تر شاط ا ون  ،لما زاد حجم  ي
ن  ي يم تا تجارية و با معاملات ا مبادلات و ا ثافة من حيث ا ثر  سوق أوسع و أ ا

لتر سوقية  حصة ا باط ا ه في ممارسة است جغرافي  تشار ا لا يز الاقتصادي وفقا 
 38شاطه 

جزائري وقد إعتمد       مشرع ا سوق ا حصة في ا قوحيدة وسيلة معيار ا وة تحدد مدى ا
يز الاقتصادي لتر فيذي رقم  الاقتصادية  ت لمرسوم  ا غاء  ك أن إ ذي  315-2000ذ ا

مرسوم  صه على معيار رقم الأعمال سواء في ا تجميع وعدم  يحدد مقاييس تقدير ا
فيذي رقم  ت تجميع الأمر  215-05ا عمليات ا ترخيص  متعلق با متعلق  03-03ا ا

متمم  معدل وا افسة ا م د هذا الأمربا ك فإ،  يِؤ سوق معيارن زيادة على ذ حصة في ا  ا
ميا  ثر استعمالا عا ههو الأ رغم من أ مختصة فايع با ح ا مصا رقابة ي رض ا ا

لحظ  مؤثرة فيه ، و سب ا سيق بين ا لت ية وفقا  مع سوق ا ثيرة في تحديد ا صعوبات 
يه الأسواق  ما تعا سوق  سب حصص ا تطبيق  جزائر  خاصة بأسواق ا صعوبة ا ك ا ذ

وط ه ا ما أ لفاعلين فيه ،  حقيقي   فعلي وا تحديد ا هشاشة وعدم الاستقرار وا ية من ا
مادة  ص ا متمم 03-03من الأمر  18يعاب على  معدل وا افسة ا م متعلق با فة  ا سا

مشتريات  مبيعات وا سب ا ى  لرجوع إ طقي  م ي و ا زم مجال ا م تؤطر ا ها  ر أ ذ ا
تي تم تحقيقها في خلال  تا عملية ا سابقة  ية ا ما ة ا س يز الإقتصاديا ي ف ، ر إن تب
تحدي سوقية  حصة ا ر معيار ا تطبيق ا موجبة  يز ا تر سب ا بة يطرح مجموعة من اقد 

                                                           

اق ،   38 ش دي ا مرجع معين ف سابقا  146، ص ا
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سوق دون معيار رقم  معيار حصة ا سلبي  وجه ا تي تمثل ا قاط ا عل أهم ا سلبيات و ا
 :  39الأعمال تتلخص في ما يلي 

تح  - حالات أمرا جد معقد، ضرورة ا ذي يصبح في بعض ا ي ا مع لسوق ا قبلي  ديد ا
يز  تحديد يهم عملية تر ان هذا ا ة ما إذا  شاطات  إقتصاديوخاصة في حا ون فيها  ت

سة و تشمل مجالات مختلفة. ية غير متجا مع شآت ا م  ا

ظا  - طاق تطبيق  ه إحداث ثغرات في  سوقية من شأ حصة ا ي معيار ا م مراقبة تب
فلات  ى ا معيار يؤدي إ ي هذا ا ون تب تج أساسا عن  يز الاقتصادي، ت تر عمليات ا
ت هذ  ا ن  مراقبة، وا  طاق ا شآت من  م تي تمارسها بعض ا شاطات ا فرع مهم من ا
ك  ها في مقابل ذ شاطات حصص سوقية مهمة، إلا أ شآت لا تحقق من خلال هذ ا م ا

 أعمال جد مهم.تحقق من ورائها رقم 

ر و      اءا على ما سبق ذ جزائري أن  ىعلرى أن ب مشرع ا معيارينيعتمد ا سابقين ا  ا
دول الأوربية معمول بهما في بعض ا تي تمزج ب ،ا سوق ومعيار رقم وا حصة في ا ين ا

حصة ا ،عمالالأ محددة  سبة ا بلوغ ا رقابة وفقا  أو  سوق في سوق معينحيث تطبق ا
سوقرقم أعمال معين يبين مدى هيمبلوغ  يز الاقتصادي على ا تر  .ة ا

ثاني :  مطلب ا تغييراتا واردة على ا تنظيم الاقتصادي شروط ا رقابة بسبب ا   ا

افة الأطراف في     افسة في إطار سليم يضمن حقوق  م دائم لإبقاء ا سعي ا إن ا
دائم  تعديل ا جزائري ا مشرع ا سوق، يتطلب من ا خاصة بهذا ا ية ا و قا صوص ا ل

يزات الإقتصادية وهو  تر رقابة على ا مشرع بخصوص شروط ا شأن، وهو ما قام به ا ا
قوم بإبراز فيما يأتي.  ما س

                                                           

سال سامية  39 تورة  د جزائري يومي  ، مداخلة ا تشريع ا افسة في ا م اسبة ملتقى حرية ا ،  2013أفريل  04-03بم
ابة، جامعة   .http://dr.sassane.over-blog.com/article-118105389.htmlباجي مختار، ع
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فرع  تنظيم  تعريف الأول:ا  الاقتصاديا

افس      ت بيئة ا مؤثرة في ا عوامل ا ظيم الاقتصادي  واحدا من أهم ا ت ه ويمثل ا و  ية ، 
ر ذ ا ا ك إما حماية  ،ما أسلف ة وذ دو فلها ا تي ت عامة ا مصلحة ا يرتبط مباشرة با

أثر. لمستهلك  حماية  أصل أو  افسة   لم

مقصود أولا: تنظيم ب ا   الاقتصاديا

ية      ة في آ هيئات معي تدخلية  شطة ا ين و الأ قوا ه :  " مجموعة ا يعرف على أ
ل مباشر أو  طلب غير مباشر عنالأسواق بش عرض ، ا تأثير على ا افسةطريق ا م   ،، ا

سوق  يات ا مباشر في آ لتدخل ا ومات  ح تين تدعو ا تميز بين حا ا ا توزيع ويم أو ا
تائج  تضارب بين  متضاربة و ا لأسواق ا طبيعي  يز ا تر افسة هما ا م بدلا عن حماية ا

سياسة  سوق وأهداف ا ومية   ا ح  40ا

يزات الاقتصادية ثانيا : تر تنظيم الاقتصادي على ا اس ا  انع

لمخا      سوق و وضع حد  ظيم ا ت ة عادة  دو مساس تتدخل ا ا بة  مرت فات ا
افسة م ح الاقتصادية والاجتماعية  ،با مصا سهر على ا ومة في ا ح مع مراعاة دور ا

يزات لبلاد،. ولاسيما فيما  تر ها قد تصدر و تغييخص مراقبة ا ر الاقتصادية، إلا أ
يزات الاقتصادية تر مراقبة عمليات  ا لازمة  شروط ا متعلقة بتحديد ا ين ا قوا     بعض ا

ظر حول مسائل  طلق ما يمليه عليها توجهها الاقتصادي أو تغير وجهات ا ك من م و ذ
شروط. ة في هذ ا  معي

تي شهدها قان تغيرات ا ثاني : ا فرع ا جزائري : ا منافسة ا  ون ا

                                                           

ويت    40  عشرون، ا ثامن و ا عدد ا مية ـ ا ت افسة ( ، سلسلة جسر ا م ظيم و ا ت ر ، ) سياسات ا مصطفى باب
ة(  2004  .52ص ) مقا
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يزات الاقتصادية  تر جزائري تغييرات وقعت على شروط خضوع ا افسة ا م ون ا شهد قا
يز  تر تي تجلت في أمر مساس ا تعديلات ا ل من ا وحظ تباين في  لرقابة حيث 

لمراقبة  يز  تر خضوع ا حدية  سبة ا تعديلات على ا ذا ا افسة و  م  با

 

يز الاقتصادي: أولا :     تر مقيدة على ا ممارسة ا  انتفاء صفة ا

ة إن       دو ها قد  قد تغيرا مسائل الاقتصادية ، بحيث أ ظر حول بعض ا وجهات ا
عتتجاوز موضوع ا م تدخل با ى ا لتوجيه إ ين أو تدخل  ل مشاريع قوا ك في ش ، وتسن ذ

متعام افة ا ون ملزمة  فيذية ت لين الاقتصاديين ، و يختلف مبررها عن طريق مراسيم ت
ل  ون بش تها أو أن ت حول هذ الإجراءات إما بتحقيق أهداف اقتصادية قد سبق و تب

ع وقائية تدابير ي و  حدوث م وط  ،قد يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية ماضرر بالاقتصاد ا

جزائري في الأمر  مشرع ا ف ا ت 41 06-95ص افسة ، عملية ا م متعلق با يز ا ر
افسة  م مقيدة ا ممارسات ا ية و قد قام بإدراجها تحت طائلة ا و قا سبيا بغير ا الاقتصادي 

مواد  ل من ا ك في  جزائري  12و  11و أورد ذ مشرع ا فس الأمر ، ومع إدراك ا من 
ك من خلا يزات الاقتصادية وذ تر يزات سهل عملية قيام ا لتر قصوى  الأمر  للأهمية ا

افسة 03-03 م متعلق با ون ا قا غى بموجبه ا ذي أ وحظ أن  06-95  ا ، حيث 
ذي يلحق  فع ا ي و تبين مدى ا وط هوض بالاقتصاد ا يزات الاقتصادية تساهم في ا تر ا

ها  :  من خلا

عام ، مع  - ي ا وط لاقتصاد ا يزات الاقتصادية  تر شاط ا تي تلي  ضخمة ا عائدات ا ا
ة زيادة  جلب الاستثمارات في أسواق معي

                                                           

متعل 06-95الأمر   41 افسةا م ملغى ق با  ، ا
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وعة تحيي  - تلات سوقية مت ع ت يز الاقتصادي تساهم في ص تر عمليات ا فعلي  تأطير ا ا
شاط  محفزات على زيادة ا ثر ا ها تعتبر من أ هم  في حين أ افسة في ما بي م ك ا بذ

تجارية مبادلات ا ثرة ا ك   الاقتصادية وذ

ى - يزات تؤدي إ تر حجم  أن ا فاءة الاقتصادية ، وتحقيق مزايا اقتصاديات ا زيادة ا
ن  تاج و يف الإ ا ى زيادة ت ك إ تاجها يؤدي ذ شآت في إ م دما تتوسع ا بير ، فع ا

خفاض  ى ا متوسطة إ لفة ا ت ي تتجه ا تا تاج و با  بمعدل أقل من معدل تزايد الإ

تي قد يؤدي تعث - متعثرة ، ا شآت ا م ها حماية ا يز إبقاء  تر ى تصفيتها ، و في ا رها إ
وظيفي. تسريح ا متعاملين من ا ى حماية ا ها ، إضافة إ يها وملا دائ  وحماية 

ضرائب  - سوقية و تقليل ا قوة ا عديد من الأهداف الاقتصادية ، من زيادة ا تحقيق ا
مشروع  وعة حسب ا  42وغيرها من أهداف مت

جزائر لاو     مشرع ا م يبرر صراحة أسباب رفع احظ أن ا يزات ي  تر حظر عن ا
ون  03-03ل الأمر ظالاقتصادية في  لقا ملغي  رين  06-95ا مف ن يرجح بعض ا  ،

هم الأ ون ومن بي قا مال " في ا صور  تور آيت م د ن تطور عجلة الاقتصاد أستاذ ا
جز ي مة الاقتصاد خاصة و أن ا بة عو جزائري موا مشرع ا ائر تتجه صوب فرض على ا

تام و  فتاح ، ا م تعد الا مشرع و ين  أصدرها ا ير في عدة  قوا تف هذا يرجح إعادة ا
م الآن ... " عا واقع اقتصاد ا  تتماشى مع ا

محددة قانونا:  ثانيا :     نسبة ا  زيادة ا

جزائري في الأمر      مشرع ا تي تخضع مشروع  06-95بين ا عتبة ا سبة أو ا ا
تجميع  سبة  ا لرقابة و قد حددها ب يز الاقتصادي (  تر مادة % 30) ا ص ا  12في 

                                                           

ي ،  42 ترو تاب إ افسة ، )  م ظام ا ام  ز في ضوء أح تر ظر في ا دغيثر ، أسس ا عزيز بن سعد ا شر  عبد ا
ة  و تديات الأ  (  www.alukah.net.. ) 36( ص  27/06/2016في م
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يزات  تر ة مراقبة ا جزائري تشديد على مسأ مشرع ا ه يلحظ على ا فس الأمر، إلا أ من 
ل خطر على الاقتصاد و ها تش ما قد رآ من أ ظرا  افسة  الاقتصادية  م مساس با ذا ا

رقابة بوسائل فقد صرح عن عدة طرق أخرى بحي ى ممارسة ا ث أضاف فقرة في إشارة إ
ن أن تحدد عن طريق " أخرى ...  ورة أعلا يم مذ مبيعات ا ظر عن حد ا بغض ا

تجميعات  تجميع أو ا تقدير مشاريع ا حاجة  د ا ظيم مقاييس أخرى ع ت حيث أتت " ، ا
فيذي رقم  مرسوم ت ى ،ا لإشارة إ فقرة   .43 315-2000هذ ا

ة     حر زم أن تمس ا جزائر حيث أ ذي عاشته ا فتاح الاقتصادي ا امي موجة الا مع ت
ون  قا جزائري ا مشرع ا افة الأصعدة ، أصدر ا تشريعية الاقتصاد على   03-03ا

مراسيم  ك يلغي بعض ا ذ ين و  ون يلغي ما سبقه من قوا قا افسة ،  م متعلق با ا
ية ا هم ، و أوضح صراحة  لاحقة  تخفيف من إجراءات ا جزائري في ا شاءمشرع ا  إ

ص  لمراقبة في  يز  تر تي تخضع ا سبة ا يزات الاقتصادية ، حيث قام بزيادة ا تر ا
مادة  ى  03-03من الأمر  18ا مرسوم % 40إ ى عن ا ه قد استغ         ما و أ
2000-315. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مادة   43 مرسوم  2ا ملغى.315-2000من ا  ، ا
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فصل الأول   خلاصة ا

 

فصل     ذي تم تفي ختام هذا ا يزات الإا تر دراسة مفهوم ا ذا خصيصه  قتصادية و
قول بأن  ن ا رقابة عليها، يم جزائري من أجل فرض ا مشرع ا تي حددها ا شروط ا ا
ثر من وسيلة وقد تظهر  شأ بأ ات إقتصادية قد ت يا يزات الإقتصادية هي عبارة عن  تر ا
يز، تحدد مجموعة من  تر داخلة في ا في صور مختلفة تقوم على إتفاق بين الأطراف ا

توزيع و قتصادية الاهداف الإ تاج وا ى تطوير وسائل الإ رامية إ وغير الإقتصادية ا
ك موقعها داخل  ل طرف، معززة بذ تي يتمتع بها  يات ا ا غيرها، عن طريق توحيد الإم

بيرة. يات ا ا متعاملين الإقتصاديين ذوي الإم سوق في مواجهة ا  ا

ى تعزيز موقعها في ا إلا أن سعي هذ   مؤسسات إ ى حيازة ا قلب من سعي إ سوق قد ي
ز آمن إ سوق تتأمر ة على جزء هام من ا افسة سلبا، مما جعل ى هيم م ثر بموجبه ا

ية هدفها حماية  و صوص قا ية عن طريق سن  ا هذ الإم جزائري يتصدى  مشرع ا من ا
جراءاتها بمجرد تحقق شروط  رقابة وا  يات ا ت حدودا تتفعل معها آ افسة، تضم م ا

افسة  م حماية ا     .وضعها مسبقا 
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فصل  ثانيا   ا

يزات الإقتصادية تر لرقابة على ا قانونية  ام ا  الأح

 

 

مبحث الأول :  - يزات ا تر رقابة على ا مختصة با هيئات ا ا
 الإقتصادية 

ثاني :  - مبحث ا يزات الإقتصادية ا تر رقابة على ا  إجراءات ا

 



 الفصل الثاني : إجراءا الرقاب على التركيزا الإقتصادي
 

 
 

 

واجب تحققها من       ية ا و قا شروط ا يزات الإقتصادية وا تر ا بتوضيح ماهية ا بعد أن قم
رقابة عن طريق هيئة أو  بديهي أن تتم هذ ا ه من ا رقابة، فإ أجل وضعها تحت دائرة ا
ة على  افية من أجل ضمان رقابة فعا يات ا ا فاءة والإم هيئات وأجهزة مختصة تتمتع با

ي تر افسة هذ ا م جلس ا رقابة عليها  اد مهمة ا جزائري قام بإس مشرع ا زات، حيث أن ا
سلطتي ضبط قطاعية، الأمر  رقابية  صلاحيات ا ح بعض هذ ا أصل عام، ثم قام بم

ورة مذ لهيئات ا رقابية  صلاحيات ا لة في تداخل ا ه أن يفرض مش ذي من شأ  ا

ى دراسة إجراءات ا      ا بحاجة إ مشرع ثم إ تي قام ا يزات وا تر رقابة على هذ ا
جزء  فصل من خلال تخصيص ا ه في هذا ا تطرق  شأن، وهو ما  ها في هذا ا جزائري بس ا
رقابة على  متبعة في إطار ا رقابة ثم الإجراءات ا مختصة با هيئات ا دراسة ا ه  الأول م

يزات الإقتصادية.       تر  ا
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مبحث  يزات الإقتصادية الأولا تر رقابة على ا مختصة با هيئات ا  : ا

يزات الإقتصادية يتطلب أجهزة      تر شاط وممارسات ا ة على  فعا رقابة ا هيئات و إن ا
ية، تستطيع من خلال وسائلها فاءة عا سوق وتراقب  ذات  بشرية أن تضبط ا مادية وا ا

افسة في إطار  م مؤسسات فيه وتضع ا صحيح بماشاط ا م ها ا جميع ا فل  تعاملين ي
افسة قد تاسو الأالإقتصاديين حرية دخول  لم افية  ل ممارسة م  أثر بها ق، من أجل وقف 

مطاف ستحدث إ تي في آخر ا اسات سلبية وا متعاملين الإقتع وأيضا  صاديين على ا
ين . مستهل  فئة ا

رقابة على     مختصة با هيئات ا وضح أولا ا رقابة أن  دراسة موضوع ا ا  ك وجب علي ذ
ي و قا مبحث الإطار ا درس في هذا ا جزائري حيث س تشريع ا يزات الإقتصادية في ا تر  ا

افسة بصفته سلطة مختصة بضبط م سوق، ومراقبة مجلس ا يله  ا احية تش من 
جهة  قطاعية  ضبط ا ظيم و وصلاحياته )مطلب أول(، ثم سلطات ا  رقابة )مطلب ثان(.ت

منافسة   مطلب الأول: مجلس ا  ا

افسة هو عبارة على سلطة إدارية مختصة في ضبط ا    م سوق، تتمتع مجلس ا
وية و  مع شخصية ا ي و با ما تجاوضع تالإستقلال ا لف با م وزير ا تتمتع  ،رةدى ا

ية و  رقابة وابالإستقلا افسة و تمارس إختصاصات ا لم الإقتصاد ضبط الإقتصادي حماية 
تي يصدرها، بعد  قرارات الإدارية ا ية )فرع أول(، وا و قا بصفة عامة، بموجب طبيعته ا
ممارسات محل إخطار من قبل الأشخاص  يلته )فرع ثان(، لأوضاع ا دراسة تش

ين. مخو  ا
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فرع   منافسة ا مجلس ا قانونية  طبيعة ا  الأول: ا

منافسة ذو طابع سلطوي      أولا : مجلس ا

مادة       ى ا رجوع إ ونمن  23با قا معدل و  12_08 ا متمم ا متعلق  03-03لأمر ا ا
افسة و  م تي با ها ص على أ ص ) ت شأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب ا مجلس  ت

افسة م ه في تعديل  ( ا وزير  أصبح 2008لاحظ أ دي ا افسة موضوعا  م مجلس ا
دى  ان  تجارة بعدما  لف با م ومة في ظل الأمر ا ح  .03-03رئيس ا

قرارات       افسة يتمتع بسلطة إصدار ا م مادة أن مجلس ا فهمه من خلال هذ ا وما 
وضع حد لأي ممارسة مقي افسةعن طريق إستعمال أي وسيلة ملائمة  لم  الاتفاقات ،دة 

محظ مدبرة والأ الإتفاقيات ورة وا افسةعمال ا م ها الإخلال با تي من شأ ل ا ، و
تعسفية ممارسات ا اتجة عن وضع مهيمن ا يزات الإقتصادية ا تر ك يقوم بمراقبة ا ذ  ،

ترخيص أو رفضه. حها ا  1عن طريق م

افسة من خلال و      م ت تبرز أيضا سلطات مجلس ا ا قمعية، إذ  سلطة ا تخويله ا
ون افسة تخضع في ظل قا لم مقيدة  ممارسات ا متعلق بالأسعار 12-89 ا  2ا

ما أ لإختصاص ها  جزائية، غير أ م ا محا صبحت غير قادرة على مسايرة الأوضاع ا
ة و الإقتصادية ا حر تي تتسم بسرعة ا قل هذا الإختصاص من جديدة ا تغيير، تم  ا

قاضي ا افسةا م ى مجلس ا  3جزائي إ

                                                           

يةبراش خديجة  1 مجلس ، بن عمارة غا ي  و قا ظام ا جزائري، ا ون ا قا افسة في ضل ا م رة ماستر  تخصص ا ، مذ
لأعمال ، عام  ون ا قا رحمان ميرة، ا  .08ص  ،2013، بجاية  جامعة عبد ا

ون   2 حجة عام  2مؤرخ في  12-89رقم قا ـ  ،1409ذي ا موافق  ة  5ا يو س  29، يتعلق بالأسعار، ج.ر 1989يو
يو 19ت  ص.   1989 يو

3 ZOUAIMIA Rachid ,< les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en 

matière économique > , IDARA , N° 02, 2004,op.cit. p.130 .  
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منافسة ذو طابع إداري ثاني  ا: مجلس ا

افسة      م ون ا ظرة على قا ا  قي جزائري  06-95و أ مشرع ا ا أن ا ملغى، يتبين  ا
طبيعة ا م يصرح با ذاك  افسة صراحة، و آ م مجلس ا تفى بتحديد مهامه.لإدارية  ما إ  ا 

غى الأمر  03-03ن بصدور الأمر     ذي أ متمم، ا معدل وا افسة ا م متعلق با ا
جزائري  أصبغ، 95-06 مشرع ا افسةا م مادة مجلس ا طبيعة الإدارية من خلال ا  23 با
ه، صه: م شأ سلطة إدارية مستقلة ... ( ب ك ويترتب على  ) ت صفة الإدارية ذ إضفاء ا

افسة، م طابع الإ على قرارات مجلس ا ها ا فذ جبريا أي  ها ت ى ما أ لجوء إ زامي دون ا
قضاء، و  ح مجلسا عامة هذا ما يم سلطة ا افسة صلاحيات ا م  . ا

له يقوم بعدة مهأحيث     ت  سابق قد خو ت في ا ا تام ضبطية  فيذية خاصة سلطة ا
تجارة، حيث جُر   عديد من الإختصاوزارة ا ها علاقة صادت هذ الأخيرة من ا تي  ت ا

سوق و  ها و  حُ بضبط ا مستقلة، م هيئات الإدارية ا ل مستحدثة تسمى ا فائدة هيا ت 
ذي يقوم بمهمة عام افسة ا م تاجمجلس ا توزيع والإ شاطات ا        ة تتمثل في ضبط 

افسة لم خدمات ومراقبتها حماية   .4وا

                                                           

مادة ص   4 ون من  20ا قا مادة  12-08ا تي تعدل ا افسة  03-03من الأمر  37ا م متعلق با مجلس ا ن  ) يم
ل الأعمال قيام ب افسة ا م درج ضمن اختصاصه ا تي ت مفيدة ا ل تحقيق أو دراسة أو خبرة. ا  ، لاسيما 

افسة م ل  يقوم مجلس ا افسة بمباشرة  لم شف عن ممارسات مقيدة  متخذة ت ت الإجراءات ا ا ة ما إذا  في حا
ون. قا ها بقوة ا وضع حد  ضرورية   الأعمال ا

تشريعإذا أث صوص ا متعلقة بتطبيق ا تحقيقات ا افسةبتت ا م ظيمية ذات صلة با ت صوص ية وا ، بأن تطبيق هذ ا
قيود  ( هذ ا وضع حد  اسب  ل إجراء م افسة يتخذ  م افسة ، فإن مجلس ا م  يترتب عليه قيود على ا
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بت في مشاريع إ ما يختص   افسة با م يزات الإقتصاديةمجلس ا تر دما شاء ا ، ع
مؤسسة  ة  هيم افسة، لاسيما بتعزيز وضعية ا م مساس با ون من شأن هذ الأخيرة ا ي

يز أو يرخصه بشروط تر شاء ا  .5على سوق ما، فإما أن يرفض أو يرخص بإ

مشرع أو      يز إققد صرح ا شاء تر ترخيص بإ طعن في قرار رفض ا ون ن ا تصادي، ي
ة، و أمام م دو قضاء الإداري في جلس ا رقابة ا افسة  م هذا ما يبين خضوع مجلس ا

تر  متعلقة با يزات الإقتصاديةقراراته ا تر شاء ا  . خيص بإ

قرارات او      افسة سلطة إدارية، أن ا م ون مجلس ا ه هي قرارات يترتب على  صادرة م
ه حق ممارسة إ، و إدارية عامة و مزايا اختصاصات و هذا ما يعطي  عليه، فمن سلطة ا

طعن  ن ا قاضي الإداري،  ى ا قرارات إ اشئة عن هذ ا زاعات ا مفروض خضوع ا ا
ون أحي افسة ي م عادي و في قرارات مجلس ا قضاء ا ا أما ا ا أا قضاء الإداري،  مماأحيا ا

افسة بما أن  م مجلس ا طابع الإداري  يك في ا تش ن ا ك لا  يم مشرع ورغم ذ أعطى ا
طابع صراحة  .6ه هذا ا

س  و      مجلس، من أجل ا تي يقوم بها ا افسة تعتبر الأعمال ا م هر على تطبيق قواعد ا
عمل على إح سوق وا زامية بمثابة أعمال ترامها و في ا ل قرارات إدارية إ تي تتخذ ش ا
ت من إختصاص ا افسة تسجل ضمن  إدارية  م ية مجلس ا ما أن ميزا تجارة،  وزير ا

تجارة   ية وزارة ا لتسيير، و ميزا عامة  لقواعد ا افسة وتخضع  م د أن مجلس ا هذا ما يؤ
 هو سلطة ذات طابع إداري .

 

                                                           

مادتين   5 ون  19و  17ا قا  .12-08من ا
صادرة عن جلال مسعد محتوت، مدى  6 سياسية"، ا علوم ا ون وا لقا قدية  مجلة ا ،" ا افسة وحياد م إستقلال مجلس ا

عدد  ود معمري، تيزي وزو ، ا حقوق، جامعة مو  .  228، ص.2009،  01لية ا
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ثاني   فرع ا يل ا منافسة وصلاحيات : تش  مجلس ا

منافسة       يل مجلس ا  أولا : تش

ل من يتميز مجلس     يلة جماعية، حيث يتش افسة بتش م ين من  12ا عضوا معي
جمهورية بموجب مرسوم رئاسي، وفقا ية  طرف رئيس ا تا  :7فئات ا

حائزين على الأقل على  أعضاء( 06ستة ) -أ خبراء ا شخصيات وا يختارون من ضمن ا
ي ) مدة ثما ية  س أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مه ليسا وات على 08شهادة ا ( س

توزيع  افسة وا م ها مؤهلات في مجال ا تي  ي و/أو الإقتصادي وا و قا مجال ا الأقل في ا
رية. ف ية ا مل   والإستهلاك، وفي مجال ا

ذين ( أ04أربعة ) -ب ممارسين أو ا مؤهلين ا يين ا مه عضاء يختارون من ضمن ا
حائزين على شهادة جامعية و شاطات ذات م امارسو  ية وا ية مدة خمس سؤو هم خبرة مه

حرة05) مهن ا خدمات و ا حرف، وا توزيع  وا تاج وا وات على الأقل في مجال الإ   .( س
مستهل( مؤهلان يمثلان 02عضوان )ج_   .  ينجمعيات حماية ا
( 04مدة ) ائبا وبقية الأعضاء بموجب مرسوم رئاسيمجلس و يعين رئيس او      

لتجديد وات قابلة  رئيس من ضمن س طريقة، حيث يختار ا فس ا تهي مهامهم ب ، وت
رها)أ(، وي سابق ذ ى ا فئة الأو ية )ب(  ختارأعضاء ا ثا فئتين ا ائبا من بين أعضاء ا

ي توا ثة )ج( على ا ثا  .8وا

ان و     ى أن عدد الأعضاء   06-95عضوا أيضا في ظل الأمر  12تجدر الإشارة إ
ى  يتحول إ ملغى  ى  03-03أعضاء بعد صدور الأمر  09ا يعود إ عضوا في  12، 

ونظل  قا لأمر  12-08 ا متمم  معدل وا ه في آخر ،  03-03ا عدد على حا وبقي ا

                                                           

مادة  7 ونمن  10ا قا مادة  12-08 ا تي تعدل ا افسة 03-03من الأمر  24ا م متعلق با   .ا
مادة   8 ق 11ا ون من ا مادة  12-08ا تي تعدل ا افسة 03-03من الأمر  25ا م متعلق با    .ا
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ون تعديل أي ا افسة م05-10قا م ن لأعضاء مجلس ا ائفهم بصفة مارسة وظ، ويم
 دائمة .

مادة و      ص ا ادا  ست ون  12ا  قا افسة أمين   12-08من ا م دى مجلس ا ه يعين  فإ
ون هاذان الأخ 05عام ومقرر عام و يران مقررين بموجب مرسوم رئاسي، ووجب أن ي

س أ ليسا ية حائزين على شهادة ا ها، وخبرة مه افئة  وات على  05و شهادة جامعية م س
هم . ة  مخو مهام ا  9الأقل تتلاءم مع طبيعة ا

د       تي تس افسة فهي ا م مجلس ا تابعة  هامة ا ح ا مصا مقررين من ا وتعتبر فئة ا
تحقيق  يها مهمة ا فقرة ، و 10إ اء على ما جاء في ا مادة هذا ب ى من ا من الأمر  50الأو

صت على 03-03 تي  متمم وا معدل وا قضايا  ) ا مقررون في ا عام و ا مقرر ا يحقق ا
افسة م يهم رئيس مجلس ا دها إ تي يس صرا أساسيا في 11( .. ا مقررون ع ، ويعتبر ا

افسة فلا م رئيس مجلس ا هم صفة دائمة فيه حيث يعدون مساعدين مباشرين  مجلس و  ا
ه  ما يعي12يتلقون الأوامر إلا م افسة ممثل دائم و ،  م دى مجلس ا ممثل مستخلف ن 

حق في  هم ا ون  مجلس دون أن ي ون في أشغال ا تجارة، ويشار لف با م لوزير ا
تصويت   .13ا

 
 

                                                           

مادة    ون  12ا قا مادة  12-08من ا تي تعدل ا افسة 03-03من الأمر  26ا م متعلق با .ا 9  
مادة  10 فيذي رقم  3ا ت مرسوم ا مؤرخ في 11/241من ا افسة وسيرة، 2011جويلية  10، ا م ظيم مجلس ا ، يحدد ت
فيذي رقم ، معدل و  2011جويلية  13بتاريخ  ، صادر39، عدد ر ج. ت مرسوم ا صادر  ،15/79متمم بموجب ا

  . 2015مارس  11بتاريخ  ة، صادر 13ج ر عدد  ،  2015مارس  8بتاريخ 
مادة   11 ون من  25ا قا مادة  12-08ا تي تعدل ا افسة 03-03من الأمر  50ا م متعلق با  .ا
عليا  قوعرابة  12 مدرسة ا يل شهادة ا رة تخرج  جزائري، مذ تشريع ا افسة في ا لم افية  م ممارسات ا فريزة، ردع ا
سادسة عشر، لق دفعة ا  . 27، ص2008ضاء، ا

مادة   ون  12/03ا قا مادة  12-08من ا تي تعدل ا افسة 03-03من الأمر  26ا م متعلق با .ا 13  
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تعيين -  مدة ا

مادة     ام ا ى أح رجوع إ ون  11با قا مقررة 12-08ا عهدة ا ا أن مدة ا ، يتبين 
افسة هي  اءلأعض م صف الأعضاء 4مجلس ا لتجديد في حدود  وات قابلة   جميع  س

رئاسي رقم  مرسوم ا ر فإن ا لذ ه، و لة  مش فئات ا مادة رقم  44-96ا ه، 14 40في ا م
اب ة إرت افسة في حا م ية عزل الأعضاء من طرف رئيس مجلس ا ا ى إم خطأ  أشار إ

فيذي رقم  ت مرسوم ا يا بصدور ا غي ضم مرسوم أ   .241-11جسيم، إلا أن هذا ا

لأعض    ا أساسيا  ذين يظلون مؤدينوهذا أيضا يعد ضما ين، ا معي وظائفهم طوال  اء ا
محافظة أيضا على حقو  ي ضمان ا تا ا، وبا و محددة قا عهدة ا ق و حريات الأعوان فترة ا

زيهة  حمايةالإقتصاديين و  افسة  سهر على توفير م ين من خلال ا مستهل حقوق ا
سوق وشريفة، بين  .الأعوان الإقتصاديين داخل ا

تنافي -  مبدأ ا

افي من أبرز مظاهري     ت مجلس، ويقصد  عتبر مبدأ ا ية ا افي وظيفة إستقلا به ت
مجلس مع أ قطاع ي وظيفة أخرى، سواء في أعضاء ا عام أو ا قطاع ا خاص، و ا هو ما ا

فقرة الأخيرة من ا دته ا متمم، و  03-03من الأمر  29مادة أ معدل وا مشرع ا قد دعم ا

                                                           

مادة   14 رئاسي  40ا مرسوم ا رها خطأ يترتب عليه  44-96من ا سابق ذ واجبات ا ل إخلال با ل  صت ) يش تي  ا
مجلس  -تطبيق إجراءات تأديبية به أحد أعضاء ا افسة على خطأ جسيم إرت م ة ما إذا إطلع رئيس مجلس ا وفي حا

مرسوم غي بموجب ا مرسوم أ فيذي  يقوم بتوقيفه فورا ( إلا أن هذا ا ت ذي ي 241-11ا افسة ا م ظيم  مجلس ا حدد ـت
مؤرخ في وسير ـ  1432شعبان  8، ا موافق  ة  10ا يو س شعبان  11صادرة بتاريخ  39ر عدد  ج. ،2011يو

ـ  1432 موافق  يو  13اا   . 2011يو
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لأمر شأن بإصدار  افي و  01-07 رأيه في هذا ا ت متعلق بحالات ا خاصة ا تزامات ا الا
وظائف   .15ببعض ا

تنحي  -  إجراء الامتناع أو ا
مادة      معد 03-03من الأمر  29صت ا ن لأي عضو ا ه " لا يم متمم على أ ل و ا

ه  ون بي ه فيها مصلحة، أو ي ة تتعلق بقضية  افسة أن يشارك في مداو م من مجلس ا
ون قد مثل أو يمثل أحد الاطراف  رابعة أو ي درجة ا ى ا وبين أحد أطرافها صله قرابة إ

ية" مع مصلحة بين، 16ا ة توافر ا مشرع واضحا في مسأ ا بدا ا مجلس ومن ه     عضو ا
قضية ية وأحد أطراف ا ا قضية ذاتها، حيث أقر بعدم إم لعضو في ا ، أو وجود مصلحة 

مشرع في إضفاء  س رغبة ا قضية مما يع متعلقة بهذ ا ة ا مداو ة هذا الأخير في ا مشار
حياز لأحد الأطراف دون وجه حق . افسة و عدم الإ م عدل على مداولات مجلس ا  ا

منافسة   ثانيا: صلاحيات مجلس ا

افسة بإعتبار      م سوق، بصلاحيات واسعة يتمتع مجلس ا ها سلطة ضبط ا م
افسة، وأخرى  م متعلقة با مسائل ا رأيه في بعض ا صلاحيات إستشارية  تتعلق بإبداء 

اف م ذين يخلون بمبدأ حرية ا لأعوان الإقتصاديين ا مجلس  ازعية تتعلق بمتابعة ا سة أو ت
ذين يقومون بأي ت مساس بهذ الأخيرةا ه ا ترخيص صرف من شأ ما يتمتع بصلاحية ا  ،

يزات الإقتصادية تر شاء ا  .مراقبتهاو  بإ

 

 

                                                           

مؤرخ في  03-07مر رقم الأ  15 افي و 2007 مارس 01ا ت متعلق بحالات ا تزامات، ا خاصة ببعض ا الإ وظائف ا
اصب م صادرة في 16عدد ر  ج.، وا  .  2007مارس  07، ا

مادة   16 متمم 03-03من الأمر  29ا معدل وا  .ا
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صلاح -1 منافسة ا مجلس ا  يات الإستشارية 

مادة      ص ا ه  03-03الأمر من  35ت ل  )على أ افسة رأيه في  م يبدي مجلس ا
افسة  م ل إقتراح في مجال ا ك، ويبدي  ه ذ ومة م ح افسة إذا طلبت ا م ة ترتبط با  مسأ

هيئات الإقتصاديةو      محلية وا جماعات ا فسها ا مواضيع  ن أن تستشير أيضا في ا    يم
ذا جمعيات و  قابية و  ية وا مه جمعيات ا مؤسسات وا ية وا ما ينا مستهل  .( ا

صت     مادةما  ون من 19 ا قا تي 12-08 ا مادة تعدل ا  03-03 الأمر من 36 ا
متعلق افسة ا م ظيمي  با ص تشريعي وت ل مشروع  افسة في  م على ) يستشار مجلس ا

افسة أو يدرج تدابير .. ( م  ه صلة با

تي تتمتع بصلاحية طلب  أن ظيلاح  و      مؤسسات ا هيئات وا الإستشارة من مجلس ا
ى  سابقة، إضافة إ مادة ا ى مضمون ا ظرا إ حصر إذا ما  ورة على سبيل ا افسة مذ م ا

مادة  رها في ا تي ورد ذ قضائية ا جهات ا مشرع  38ا ها ا تي خو فس الأمر، وا من 
قضايا  ل ا افسة حول  م ية طلب رأي مجلس ا ا عمومية إم سلطات ا بإعتبارها من ا

معرو  مقيدة ا ممارسات ا ون موضوعها ا تي يشترط أن ي جتها وا معا ضة عليها 
ن تصور قيام ه ه لا يم افسة، لأ اك دعوى مرفوعة  ذلم ون ه ك دون أن ت جهات بذ ا

ممارسات  متضرر من تلك ا  17أمامها من ا

وزير ا     ه، أو بطلب من ا رأي بمبادرة م افسة بسلطة إبداء ا م لف ويتمتع مجلس ا م
لسوق وضمان  فعال  ضبط ا ي بهدف تشجيع و ضمان ا مع غير ا تجارة  ومن طرف ا با

                                                           

ماستر،   17 يل شهادة ا ملة  رة م جزائر، مذ شاط الإقتصادي في ا افسة في ضبط ا م زاهية هقي، دور مجلس ا
وادي،  خضر ا شهيد حمى   . 24،  ص 2015جامعة ا
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جغرافية أو قطاعات ا اطق ا م افسة وترقيتها في ا لم حسن  سير ا عدم فيها ا تي ت شاط ا
افسة أ م فاية.ا ون غير متطورة فيها بما فيه ا  18و ت

ص -2  منافسةا مجلس ا تنازعية   لاحيات ا

افسة فقط، بل      م متعلقة با مسائل ا د إبداء رأيه في ا افسة ع م لا يتوقف دور مجلس ا
افسة والإتفاقات  لم مقيدة  ممارسات ا تحقيق في ا سوق وا ى متابعة ا ك إ يتعدى ذ
ب  ى جا شاط الإقتصادي، إ افسة وعرقلة سير ا م مساس با ها ا تى من شأ محظورة، ا ا

ممارسات هذ ا ية على  قمعه  ابها وتوقيع عقوبات ما فوري لإرت وقف ا عن طريق ا
ى خصم  بيها قد تصل إ مائة من رقم الاعمال. 12مرت  19با

ه أو بعد أن يتم إخطار من      افسة هذ الإجراءات إما بمبادرة م م ويباشر مجلس ا
وزي افسة وهم ا م ون ا ورين في قا مذ ين بالإخطار، وا مخو لف طرف الأشخاص ا م ر ا

فقرة  ورة في ا مذ مؤسسات ا هيئات وا تجارة وا مادة  2با ر 35من ا ذ فة ا دما ف، 20سا ع
تي يبادر هو بها من  افسة، أو ا م مرفوعة أمام مجلس ا ملفات ا عرائض و ا ون ا ت

مقيدة إ لممارسات ا ى وضع حد  ختصاصه، يقوم هذا الأخير بإتخاذ أوامر معللة ترمي إ
افسة ا تها.لم  تي تمت معاي

يزات الإقتصادية ومراقبتها  -3 تر ترخيص بإنشاء ا ا  

افسة،     م تي يتمتع بها مجلس ا رقابية ا صلاحيات ا جزائري  في إطار ا مشرع ا ص ا
مادة  افسة على مايلي 03-03من الأمر  17في ا م متعلق با ه ا ل تجميع من شأ  ( :

ة مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه  افسة، ولاسيما بتعزيز وضعية هيم م مساس با ا

                                                           

ممارسات   18 حرة با افسة ا م تجارية،جلال مسعد، مدى تأثر ا  .270مرجع سابق، ص  ا
مادة   19 ون  26ا قا مادة  12-08من ا تي تعدل ا افسة. 03-03من الأمر  56ا م متعلق با  ا
مادة   20 متمم 03-03من الأمر  44ا معدل و ا  .ا
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ذي يبت فيه في أجل ثلاثة ) افسة ا م ى مجلس ا ما تقدم 3أصحابه إ ظرا  ( أشهر (،  و
افسة حيث  م يز إقتصادي هي من إختصاص مجلس ا شاء تر ترخيص بإ فإن صلاحية ا

مشرع سابقة على  أن ا رقابة ا تي تعتبر من قبيل ا مهمة ا ه هذ ا د  جزائري قد أس ا
ك في  شاطها وذ اء ممارسة  ب مراقبتها حتى أث ى جا يزات ) رقابة وقائية( إ تر شاء ا إ

ت  ا تي  يزات وا تر تي تقوم بها هذ ا ممارسات ا تحقيق في ا إطار صلاحياته في ا
وعا من ا لة  لاحقة . محل إخطار، مش رقابة ا  

ثاني:  مطلب ا تأمينات ا  جنة الإشراف على ا

سحب      سوق م ت ة من ا دو امل  ا ل  مابش دت وا  من صلاحياتها  ابعض أس
ظيما ى ةيضبطاة و يت تأهيئات ق إ ة الإشراف على ا ج ها  ات طاعية م  قومسحيث مي
افسة ب م رقابية مع مجلس ا مطلب وتبيان تداخل بعض صلاحياتها ا  .دراستها في هذا ا

جنة الإشراف على  يل  فرع الأول: تعريف وتش تأمينات ا  ا

تأمينات أولا: تع جنة الإشراف على ا  ريف 

ون رقم       قا ة بموجب ا لج تأمين، حيث  04-06تمّ تأسيس هذ ا ون ا قا معدّل  ا
صّ  مادّة ت ه على ما يلي:  26ا مادّة » م مؤرخ  07-95من الأمر رقم  209تُعدّل ا ا

مادّة  25/01/1995في  ما يلي: ا ، وتحرّر  ور أعلا مذ ة الإشراف  209وا ج شأ  " ت
لّ  م ل ا هي إدارة رقابة بواسطة ا تي تتصرّف  ات ا تأمي دى وزارة على ا ات  تأمي ف با

يةا  ".ما
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ة الإشراف على تمارس رقابة  ج تأمين من طرف  عادة ا تأمين وا  شاط ا ة على  دو ا
"... ورة أعلا مذ ات ا تأمي  . (21) «ا

ات هي هيئة رقابة على  طلاقًاوا   تأمي ة الإشراف على ا ج مضمون، فإنّ  من هذا ا
فس  ان يمارس  ذي  يّة ا ما لّف با م وزير ا جزائر حلّت محلّ ا تأمين في ا شاط ا

مادّة  وظيفة بموجب ا صّ على  07-95من الأمر رقم  209ا ت ت ا تي  تمارس » ا
تأم شاط ا ة  دو رقابة مراقبة ا يين... ويُقصد بإدارة اإدارة ا ما لف با م وزير ا ة رقابة ، ا

ات  تأمي لّف با م ل ا هي ذي يتصرّف بواسطة ا ظيم «. ا بيرًا في ت ك تطوّرًا  ويعتبر ذ
ظيمه ورقابته تمّ  تي تُشرف على ت فيذيّة هي ا ت سلطة ا ت ا ا تأمين، فبعد أن  شاط ا

مهمّة. فس ا لقيام ب  .تفويض هيئة أخرى 

ى على و      رقابيّة أن تسعى إ وظيفة ا ات وهي تؤدّي هذ ا تأمي ة الإشراف على ا ج
ية: تا  تحقيق الأهداف ا

سهر على شرعيّة  – 1 تأمين با مستفيدين من عقد ا هم وا مؤمّن  ح ا حماية مصا
تأمين أيضًا. ات ا تأمين، وعلى يسار شر  عمليّات ا

شاط الاقتصادي  – 2 لتأمين قصد إدماجها في ا يّة  وط سوق ا ترقية وتطهير ا
 .(22)والاجتماعي

 

 

                                                           

ون رقم    21 ات ،، 04-06قا تأمي متعلق با مؤرخ في  ا ـ  1427محرم  21ا موافق  ،  2006فبراير  20، ا
مؤرخ في  07-95يعدل ويتمم الأمر  ـ  1415شعبان  23ا موافق  اير  25ا  15، ج.ر عدد  1995ي

صادرة بتاريخ  ـ  1427صفر  12ا موافق   . 2006مارس  12ا
يّة بم   22 ما لّف با م لوزير ا ة  ت مخوّ ا تي  فس الأهداف ا مادّة وهي  ، 07-95من الأمر رقم  209وجب ا

 مرجع سابق.
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تأمينات  جنة الإشراف على ا يل   ثانيا: تش

ة خاصة  لج ها تحدد طبيعة أعضاء ا و اصر،  ع بشرية من أهم ا يلة ا تش تعتبر ا
ما أن  لطبيعة الإدارية  اصر قضائية، وتبين مدى إصباغ هؤلاء الأعضاء  مع وجود ع

تام بين ما هو إداري و ما هو قضائي . جهاز الإداري يوضح الإختلاف ا  23ا

ة من خمسة ) لج ّل هذ ا ظر ( أعضاء م5وتتش رئيس، يتمّ اختيارهم با هم ا ن بي
فاءاتهم، ولا سيّما ف ى  يإ ما ون وا قا تأمين وا ة، يتمّ تعيين رئيسها باقتراح من ي مجال ا

يّة وبموجب مرسوم رئاسي ما لّف با م وزير ا باقي (24)ا سبة  فس الأمر با ، وهو 
ة من:(25)الأعضاء لج وّن ا  ، على أن تت

عليا.             قاضيين تقترحهما  - مة ا مح  ا
ية. - ما لّف با م وزير ا  ممثّل عن ا

يّة - ما لّف با م وزير ا ات يقترحه ا تأمي  .(26)خبير واحد في ميدان ا

ى      تميًا إ ون م دما يؤدّي وظيفته هذ يجب أن لا ي ة، فإّه ع لج رئيس ا سبة  أمّا با
ى إحدى  برمان، أو إ صب في ا ةحزب أو م دو عليا في ا وظائف ا  .(27)ا

ظيمها بموجب قرار      يفيات ت ة عامّة يتمّ تحديد اختصاصاتها و ة أما لج ما تضمّ ا
ة  دو ة ا فّل بها خزي ة فتت لج يّة  ما ذمّة ا يّة، أمّا فيما يتعلّق با ما لّف با م وزير ا من ا

ظيمها وتسيير  يفية ت ها  داخلي  ظام ا  28ها.على أن يحدّد ا

                                                           

جزائر، مرجع سابق، ص   23 شاط الإقتصادي في ا ضبط ا ية  و قا يات ا صور داوود، الآ  . 122م
مادّة   24 رّر  209ا ون رقم  1م ات بموجب قا تأمي ون ا مدرجة بموجب تعديل قا  .04-06ا
مادّة   25 رّر  209ا فس 2م مدرجة بموجب  تعديل. ا  ا
مادّة    26 رّر  209ا تعديل. 2م فس ا مدرجة بموجب   ا
مادّة    27 صّ ا رّر  209وهو ما يُفهم من  لّ : » 1م ات مع  تأمي ة الإشراف على ا ج افى وظيفة رئيس  تت

وميّة  ح وظائف ا تخابيّة أو ا عهد الا  «.ا
. المتعلق بالتأمينات 0-06من القانون  مكرر  09المادة   28
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ة جهة قضائية،     لج ي إعتبار ا ة لا يع لج إن وجود أعضاء ذوي صفة قضائية في ا
يلتها، وهذا  مشرع ذات طبيعة إدارية رغم وجود قضاة في تش اك سلطات إعتبرها ا فه
ن  م ي قضائية،  جهات ا حها إختصاصا من إختصاصات ا ما م مشرع  يل على أن ا د

ة قضائية، لج ي إعتبار ا قضاء، من  يع رجوع غلى ا ية بدون ا حها استقلا ه حاول م و
ها إلا  تي لا تملك م قضائية و ا يس ا ضبطية الإقتصادية و اجل ممارسة مهامها ا

 29إختصاصا واحدا .

ثاني فرع ا تأمينات : صلاحيات ا  جنة الإشراف على ا

رقابةأولا  : سلطة ا

ة الإشراف على  لج جزائري  مشرع ا رقابة صراحةخول ا ات سلطة ا تأمي ، وهذا ا
دما  ة أن على صع لج دما هذ ا لرقابة في مجال تؤدي وظيفتها تتصر  ع إدارة  ف 
تأمين مستقلّة . ويعتبر هذا تجسيدا واضح(30)ا سلطات الإداريّة ا فقه أنّ ا ما اتفق عليه ا ا 

شاط محدّد  ي والاقتصادي تقوم بمراقبة قطاع  ما مجال ا لّ في ا ون على علم ب ها ت و
قطاعما يجر  ك ا تأمين من ، ي في ذ ة ضبط سوق ا لج تي تؤدّيها ا رقابة ا وتشمل هذ ا

تشريعيّة  ام ا لأح تأمين  تأمين ووسطاء ا عادة ا تأمين وا  ات ا خلال: مراقبة شر
تأمين. عادة ا تأمين وا  متعلّقة با ظيميّة ا ت  وا

هيئات  - فيذ هذ ا تأمين ولا سيّما مدى ت مبرمة في إطار عقود ا تزاماتها ا يّة لا تأمي ا
وفاء. قدرة على ا  ا

                                                           

صور داوود، مرجع سابق، ص   29  .125م
مادّة   30 صّ على:  209ا تي ت ة ا معدّ إدارة رقابة » ا تي تتصرّف  ات ا تأمي ة الإشراف على ا ج شأ  ت

يّة  ما دى وزارة ا ات  تأمي لّف با م ل ا هي  «.بواسطة ا
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تأمين أو إعادة  - ة ا شئت بها شر تي أ معلومات حول مصدر الأموال ا تحقّق من ا ا
تي زادت من أرباحها ذا تلك ا تأمين، و  .(31)ا

ة تعتبر تجسيدًا      لج لة  مو رقابيّة ا مهمّة ا تي يقوم  وهذ ا مبادئ ا تلك ا واضحًا 
تي يتمّ  رؤوس الأموال ا ظرًا  ة تحقيقه. وهذا  دو ملقى على ا تأمين بصفة عامّة وا عليها ا
رقابي  دور ا ما يعبّر هذا ا يّة.  وط مية ا ت ها أثر مباشر في ا تي  سّوق وا ها في ا تداو

تأمين بهدف  وقائيّة في ضبط سوق ا ة عن وظيفتها ا تأمين لج ات ا تحسيس وتوعية شر
صدد، واحترام  واردة في هذا ا ظيمات ا ت تشريعات وا تأمين بضرورة احترام ا عادة ا وا 
تي  لتأمين هو درء الأخطار ا هدف الأخير  هم ما دام أنّ ا مؤمّن  تزاماتها تجا ا ا

ردعيّة ا ى وظيفتها ا ة إ لج ها هؤلاء، وهذا قبل أن تلجأ هذ ا عقابيتعرّض   متمثّلة في ا

ات خو     تأمي ة ا ج تدخّل في غير أن  يّة ا ا ها صلاحيّة أخرى تتعلّق أساسًا بإم ت 
ضروريّة  معلومات ا تأمين أو أحد فروعها بتقديم ا عادة ا تأمين وا  ات ا زام محافظي شر إ

تي يعملون بها هيئات ا هيئات (32)حول هذ ا قائص خطيرة في هذ ا ذا وجدت  يلتزم . وا 
ة لج محافظون بإعلام ا ن (33)هؤلاء ا ها يم و ة في  لج لضبط  سلطة  ما تتمثّل هذ ا  ،

لّ  تصرّف في  ع حريّة ا يّة وم تأمي ة ا شر شاط ا ى إجراء يتمثّل في تقليص  أن تلجأ إ
ن استدعى الأمر تعيين ى أن يتمّ تصحيح وضعيّتها وا  ها إ متصرّف  (34)أو جزء من أصو

ها. مؤقّت يح حفاظ على أملا ة بهدف ا شر  لّ محلّ هيئات تسيير ا

 

 
                                                           

مادّة   31 ة بم 210ا معدّ ون رقم ا قا  .04-06وجب ا
ات  32 مادّة  أي شر شاطهم. ا تي يزاوون فيها  تأمين ا عادة ا تأمين وا  ون رقم  212ا قا مدرجة بموجب ا رّر ا م

لأمر رقم  06-04 معدّل  ات. 07-95ا تأمي متعلق با   ا
مادّة   33 رّر  212ا ون رقم  2م قا مدرجة بموجب ا   . 04-06ا
مادّة   34 ون  31ا قا مادة  04-06من ا تي تعدل ا ون  213ا قا ات . 07-95من ا تأمي متعلق با   ا
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يزات الإقتصادية - لتر تأمينات  جنة الإشراف على ا  مراقبة 

مسؤول الأصلي عن إحترام قواعد       مبدأ هو ا افسة من حيث ا م يعتبر مجلس ا
ضبط الإقتصادي رئيسي في عملية ا فاعل ا سوق، وا افسة في ا م من خلال صلاحياته  ا

ها من تأثير  ما  يزات الإقتصادية،  تر افسة وخاصة ا م ى مراقبة ا تي تتسع ا واسعة ا ا
ك  ها، وذ ممارسين  ذا معاقبة ا افسة و لم مقيدة  ممارسات ا امل ا يقاف  سوق، وا  على ا

افس م ب مجلس ا ى جا جزائري من إستحداث سلطات ضبط قطاعية إ مشرع ا ع ا ة م يم
ون الأساسي  قا ل، حيث إعترف ا افسة  م سوق و ا شاط ا مساعدته في ضبط 
ب صلاحياتها في ضبط  ى جا يزات الإقتصادية إ تر صلاحية مراقبة ا بعضها بحيازتها 

ذي تشرف عليه. قطاع ا سوق داخل ا  ا

مادة و      جزائري في ا مشرع ا ص ا سياق  ات عل 230في هذا ا تأمي ون ا ى ما من قا
ى :  ل إجراء يهدف إ رقابة  موافقة إدارة ا  يلي: " يخضع 

ما  - ات،  شر هذ ا ز أو دمج  ل تمر تأمين في ش تأمين و/أو إعادة ا ات ا تجميع شر
ز أو دمج  - تأمين في تمر سمسرة في مجال ا ات ا شر ل تجميع  فس الإجراء   يخضع 

صوص  - م افسة ا م فس إجراءات ا يها ب مشار إ دمج ا ز أو ا تمر يتم إشهار عمليات ا
مادة   أعلا "  229عليها في ا

رأي       ة حق إبداء ا لج مشرع أن يعطي  ان على ا ه  ويرى الأستاذ زوايمية رشيد أ
موافقة ع مختص بإعطاء ا افسة هو ا م موافقة، بإعتبار أن مجلس ا يس ا لى إجراء فقط و

ات  تأمي ة الإشراف على ا لج قول بإعطاء هذا الإختصاص  يز وهو الأقدر أيضا، فا تر ا
مختص مع أخذ  افسة هو ا م هيئتين، إذن الأصح أن مجلس ا قد يحصل تعارضا بين ا
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مجال مختصة في ا هيئة ا مادة 35بعين الإعتبار رأي ا صت عليه ا من  39، وهو ما 
متعلق 03-03الأمر  متمم ا معدل وا افسة ا م  36با

ملف و      سخة من ا افسة بإرسال  م زم مجلس ا مادة قد أ ص هذ ا ر أن  ذ جدير با ا
مادة  ه حسب صياغة ا ية لإبداء رأيها، أي أ مع ضبط ا ى سلطة ا مقدم أمامها فورا إ ا

ص مشرع في  ن ا قضية أو رأيًا ملزما،  لبت في ا يس  لمادة  هو فقط لإبداء رأي و
يز  07-95من الأمر  230 تر متمم أخضع أمر ا معدل وا ات ا تأمي متعلق با ا

وعا من  ات، مما يبين  تأمي ة الإشراف على ا ج موافقة  تأمين  الإقتصادي في قطاع ا
هيئت و أصدرت ا عمل  صين، فما ا تعارض بين ا سين؟.ا  ان قرارين مختلفين أو متعا

عقاب ثانيا     : سلطة ا

لهي     عقاب  مستقلة هي تلك الأيقصد بسلطة ا ون ئات الإدارية ا قا حها ا تي يم هلية ا
هي ين و هذ ا قوا لمعاقبة على خرق ا فاتئات  مخا اب ا ظمة، أي على إرت ، ويعد 37الأ

قضائي  تدخل ا رة حديثة تعبر عن رفض ا هيئات غير قضائية ف قمعية  سلطة ا ح ا م
قطاعات الإقت تي يتميز بها تدخل في ا ية ا فعا سرعة وا ة ا مرو عوامل ا ظرا  صادية، 

قضائية ضبط مقابل تعقد وطول الإجراءات ا  . 38سلطات ا

مادّة و      ات  241بتفحّص مضمون ا تأمي ة الإشراف على ا ج تج أنّ  ست ة  معدّ ا
تي لا تؤدّ  تأمين ا عادة ا تأمين وا  ات ا ن أن تطبق عقوبات على شر ما يم تزاماتها  ي ا

                                                           

حقوق، جامعة ورقلة،   33 لية ا جزائر،  تأمين في ا شاط ا ة في ضبط  دو ب، سلطة ا  .  38، ص: 2017بوسعيد زي
مادة   34 متمم 03-03من الأمر  39ص ا معدل و ا افسة ا م متعلق با ون ا قا دما ترفع قضية  ) 12-08 با ع

سخة من  مجلس يرسل فورا  شاط يدخل ضمن إختصاص سلطة ضبط، فإن ا افسة  تتعلق بقطاع  م أمام مجلس ا
رأي في مدة أقصاها  ية لإبداء ا مع ضبط ا ى سلطة ا ملف إ  ( يوما ... 30ا

ملتق 37 ية"، ا ية الإستقلا ا ش مستقلة وا  سلطات الإدارية ا مستقلة في حدري سمير، "ا ضبط ا ي حول" سلطات ا وط ى ا
حقوق يومي  لية ا رحمن ميرة بجاية،  ي" جامعة عبد ا ما مجال الإقتصادي وا  . 5، ص: 2007ماي  24و 23ا

علوم   38 رة ماجستير في ا جزائري، مذ تشريع ا مستقلة في ا ضبط ا قضائية على سلطات ا رقابة ا ي موسى، ا رحمو
ية والإدارية و قا سياسية، ص:ا علوم ا حقوق و ا لية ا ة،  خضر بات حاج   .  66، جامعة ا
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ها عقوبات  و يّة، وأحياًا أخرى ب ها أحياًا عقوبات ما و عقوبات ب بغي. وتتسم هذ ا ي
يّة.  غير ما

يّة: – 1 ما عقوبات ا  ا

تأمين تعبّر عن      عادة ا تأمين وا  ة ا شر يّة  ما ذمّة ا تي تلحق ا عقوبات ا وهي تلك ا
خ ى ا ي يتمّ تقديمه ودفعه إ عموميّةمبلغ ما ة ا شأن (39)زي مشرّع في هذا ا . واستعمل ا

ية: تا حالات ا ار، وهذا في ا دي يّة با ما غ ا مبا  معيار تحديد قيمة هذ ا

وية وفق الأجل  - س تقارير ا تزامها برفع ا تأمين ا عادة ا تأمين وا  ات ا فذ شر م ت إذا 
آخر أجل  ها  محدّد  ة  30ا ج ى  ة إ لّ س ات فإّها تفرض عليها جوان من  تأمي ا

 د ج. 10.000غرامة تأخير تقدّر بـ 

م تلتزم بإرسال تلك  - ك  مهلة، ورغم ذ هذ ا ها فرصة الاستفادة من تمديد  حت  إذا م
ى  غرامة تضاعف إ تقارير فإنّ ا  .(40)د ج 100.000ا

ات بمشاريع تعريفات  - تأمي ة الإشراف على ا ج ة عدم إبلاغ  ات الاختيارية في حا تأمي ا
ى غرامة قدرها  تأمين إ عادة ا تأمين وا  ات ا د  1.000.000قبل تطبيقها، تتعرّض شر

 .(41)ج

تأمين  1.000.000غرامة تقدّر بـ  - عادة ا تأمين وا  ة ا ة عدم حصول شر د ج في حا
مادّة  لاحظ أنّ ا صدد  يّة. وفي هذا ا تأمي وثائقها ا من الأمر رقم  227على تأشير 

تأشيرة هل يدخل في  95-07 ه صلاحية وضع هذ ا م تعدّل فيما يتعلّق بمن 
وزير ات أو من طرف ا تأمي طقيًا يفترض أن تدخل  اختصاص ا ن م يّة،  ما لّف با م ا

                                                           

مادّة   39 صّ ا مثال ت ية على:  243فعلى سبيل ا ثا ة في فقرتها ا معدّ ما هو » ... ا غرامة  اتج هذ ا يحصل 
عموميّة  ة ا خزي فائدة ا مباشرة، ويدفع  ضرائب ا حال في مجال ا  «. ا

مادّة   40 ون رقم ا 1§  243ا قا ة بموجب ا مادّة  04-06معدّ  ، مرجع سابق.48في ا
مادّة   41 ون 248ا قا ة بموجب ا معدّ مادّة  04-06رقم  ا ه 51بموجب ا  . م
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عادة  يّة وا  تأمي ة ا شر تزامات ا تي تراقب ا ة ما دام أّها هي ا لج ضمن اختصاصات ا
تأمين.  ا

صدد      عقوبات على معيار رقم الأعمال. وفي هذا ا مشرّع في تحديد هذ ا ما اعتمد ا
ية:  تا عقوبات ا  يطبق ا

فة شر  – د مخا تسعيرة ع بيّة  تأمين الأج ات ا تأمين وفروع شر عادة ا تأمين وا  ة ا
غرامة لا تتعدّى  ات الإجباريّة تتعرّض  تأمي م (42)% من رقم الأعمال 1ا يتم . غير أّه 

وزير  ات أو ا تأمي ة الإشراف على ا ج ت  ا عقوبة ما إذا  تحديد من يقوم بتوقيع هذ ا
ية ما دام أنّ  ما لّف با م مادّة  ا م يعدّل ا مشرّع  بإبقائه  07-95من الأمر رقم  233ا

رقابة".  على مصطلح "إدارة ا

ام  – بيّة الأح تأمين الأج ات ا تأمين أو فروع شر تأمين أو إعادة ا ة ا ف شر دما تخا ع
افسة فإّه تطبّق غرامة تقدّر بـ  م متعلّقة با يّة ا و قا  .(43)% من رقم الأعمال 10ا

جزائري في هذا و      مشرّع ا عمومية، غير أنّ ا ة ا خزي ى ا غرامات إ لّ هذ ا تقدّم 
غرامة  ضرائب، أي جعل هذ ا صدد جعل طريقة تحصيلها تتمّ حسب ما تقوم به إدارة ا ا
يّة  تأمي ة ا شر مباشرة، أي يتمّ دفعها بموجب إعذار يوجّه على ا ضريبة ا تتشابه مع ا

يّة بالأمر مع  .44ا

يّة: –2 ما عقوبات غير ا  ا

تي     حالات ا توبيخ، وهذا دون تحديد ا ذار وا ية في الإ ما عقوبات غير ا تتمثّل هذ ا
لمادّة  جزائري في تعديله  مشرّع ا لاحظ أنّ ا شأن  ك. وفي هذا ا قيام بذ  241يتمّ فيها ا

                                                           

مادّة   42 ون رقم  245ا قا مدرجة بموجب ا رّر ا لأ 04-06م معدّل  مادّة 07-95مر رقم ا ه 49، في ا  . م
مادّة  43 رر  248 ا ون رقم  1م قا مدرجة بموجب ا لأ 04-06ا معدّل  مادّة  07-95مر رقم ا ه 52في ا  . م
مادة  44 ون  48ا قا مادة  04-06من ا تي تعدل ا ون  243/3ا قا ات 07-95من ا تأمي متعلق با اتج ا ) يحصل 

عمومية  ة ا خزي فائدة ا مباشرة ويدفع  ضرائب ا حال في مجال ا ما هو ا غرامة    هذ ا
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عقوبات، قد أسقط عبارة "عقوبات تأديبيّة" على هذا ا 07-95من الأمر رقم  وع من ا
ك. ذ ن وصفها إلا   وهو خطأ فعله لأّه لا يم

مشرّع     لاحظ أنّ ا ات  تأمي ة الإشراف على ا ج تي تفرضها  عقوبات ا من خلال هذ ا
ة  مسأ ها شدّة، حيث ترك ا تفى بالأقلّ م ها سلطات قمعيّة شديدة، وا ح  م يم جزائري  ا

يّة ما لّف با م وزير ا يس (45)لاختصاص ا ات  تأمي ة الإشراف على ا ى آخر فلج ، بمع
تأمين أو فروع  عادة ا تأمين وا  ات ا من صلاحيتها أن تسحب الاعتماد من إحدى شر
يّة، وهذا إذا ما قورت ببعض  ما غها ا تحويل مبا بيّة أو تتدخّل  تأمين الأج ات ا شر

مصرفيّة وج ة ا لج ا قطاعات الأخرى  ضبط في ا بورصة.هيئات ا  ة ا

يس فقط في معاقبة      من  عقاب ي وع من ا هذا ا ة  لج هدف من فرض ا علّ ا و
ّما هو توعية باقي  بيّة، وا  ات الأج شر تأمين أو فروع ا يّة أو إعادة ا تأمي ة ا شر ا
ام  فة الأح ّرت في مخا عقوبات إذا ما ف فس ا ات الأخرى بأّها قد تتعرّض  شر ا

تشريعيّة  هم، ا مؤمّن  تزاماتها في مواجهة ا فة ا ذا مخا مفعول، و سارية ا ظيميّة ا ت وا
تأمين. ة بهدف ضبط سوق ا لج هدف من تخويل هذا الاختصاص   وهذا هو ا

غاز    هرباء وا جنة ضبط ا ث:  ثا مطلب ا  ا

غاز وصلاحياتها     هرباء وا ة ضبط ا ج يلة  ا بدراسة تش مطلب قم   من خلال هذا ا
افسة و  م يزات الإقتصادية مع مجلس ا تر رقابية على ا تداخل بين صلاحياتها ا  قطة ا

                                                           

مادّة   45 صّ على:  241فا ة ت معدّ تأمين وفروع » ا تأمين و/أو إعادة ا ات ا مطبّقة على شر عقوبات ا ا
بيّة هي: .... تأمين الأج ات ا  شر

ات، بعد أخذ رأي  عقوبات 2 تأمي ة الإشراف على ا ج اء على اقتراح من  ية ب ما لّف با م وزير ا يقرّرها ا
ات: لتأمي ي  وط مجلس ا  ا

لاعتماد. - لّي  جزئي أو ا سحب ا  ا
تأمين  - لّ أو جزء من محفظة عقود ا تلقائي  تحويل ا مادّة « ا ة.  5/  212ا معدّ  ا
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فرع الأول: تعريف وت   غاز ا هرباء و ا جنة ضبط ا يل   ش

غاز أولا:   هرباء وا جنة ضبط ا   تعريف 

ون رقم أ     قا غاز بموجب ا هرباء وا ة ضبط ا ج هرباء  01-02شئت  متعلق با ا
وات ق غاز بواسطة ا قل ا فقرة 46و رها في ا مشرع عدة إختصاصات تم ذ ها ا ، حيث خو

مادة  رابعة من ا لفة  2ا غاز هيئة م هرباء و ا ة ضبط ا ج صه:"  ون ب قا فس ا من 
مستهلك، وشفافية إبرام  بضمان إحترام بيئي، وحماية ا ي، والإقتصادي و ا تق ظيم ا ت ا

متعاملين."  تمييز بين ا صفقات وعدم ا  ا

غاز      هرباء وا ة ضبط ا لج جزائري  مشرع ا دها ا تي أس ثيرة ا مهام ا رغم من ا وبا
ية بل  و قا م يصرح بطبيعتها ا ه  تفىإلا ا يتهابإقرار  ا ية  لاستقلا ما عضوية وا ا

مادة  ص ا وية، وهذا حسب ما جاء في  مع شخصية ا ون  112وتمتعها با قا   من ا
ر 02-01 سابق ذ  .  47ا

دى     ة  لج تي تقوم بها هذ ا مهمة الإستشارية ا ه زيادة على ا صدد فإ وفي هذا ا
ية  وط سوق ا هرباء وا ظيم سوق ا عمومية فيما يتعلق بت سلطات ا لغاز، فهي تملك ا

ظيم سوق  ها في مجال مراقبة وت لت  تي أو مهام ا ل مبادرة في إطار ا قيام ب صلاحية ا
لغاز ية  وط سوق ا هرباء وا رها 48ا تي ذ رخصة الإستغلال ا رخص  ح ا ذا م ، و

مادة  جزائري في ا مشرع ا ون  82ا قا صه: " تسلم رخصة الإستغلال   01-02من ا ب
ة  ج ها. "  إسميا  ازل ع لت مستفيد وحيد، وهي غير قابلة  ضبط   ا

                                                           

ون رقم  46 مؤ  01-02قا قعدة عام  22رخ في ا موا1422ذي ا ة  5ق ف، ا هرباء و توزيع 2002فبراير س ، يتعلق با
وات، ج ر عدد  ق غاز بواسطة ا  .06/02/2002، بتاريخ 08ا

مادة  47 ون  112ص ا قا ية  01-02من ا و قا شخصية ا غاز هيئة مستقلة، تتمتع با هرباء وا ة ضبط ا ج  " :
و  ي، وي ما جزائر." والإستقلال ا ة ا  ن مقرها مدي

مادة  48 ون  115ا قا هر  01-02من ا متعلق با واتا ق غاز بواسطة ا  .  باء وتوزيع ا
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غاز وزيادة على ما تقدم، و      هرباء وا ة ضبط ا ج صادرة عن  قرارات ا حقيقة أن ا
ة أماميطعن فيها  دو وحة 49مجلس ا مم ذي تشرف عليه وا سوق ا ظيم ا ذا سلطة ت ، و 

مادة  ون  26ها بموجب ا قا ه لا مج01-02من ا سلطوية ، فإ طبيعة ا لشك في ا ال 
مستقلة. ة ا لج هذ ا  50الإدارية 

غاز.   هرباء وا جنة ضبط ا يل   ثانيا: تش

غاز من أربعة أعضاء فقط،    هرباء وا ة ضبط ا ج ل  مدة  تتش ون في عهدة   6ويعي
وات رئيس وثلاثة مدراء، حيث جاء س لتجديد ، وهم ا مادة  غير قابلة  ص ا  117في 

ون  قا مديرة من رئيس وثلاثة مديرين، يتم  ما يلي: )  01-02من ا ة ا لج ل ا تتش
طاقة. لف با م وزير ا اء على من إقتراح ا هم بمرسوم رئاسي، ب  تعيي

ترخيص بجميع الأعمال  ضبط وا ة ا ج لعمل باسم  سلطات  مديرة بأوسع ا ة ا لج تتمتع ا
متعلقة عمليات ا  51(بمهمتها . وا

ومة وممثلين عن      ح ون من ممثل عن ا ك مجلس عام ذو طابع إداري يت ذ و
ظر في  يم ي حة وتح تب مصا سلطة م دى ا شأ  عمال، وي ين وا مستهل متعاملين، وا ا
اف ترفع  متعاملين، وأخيرا غرفة إستئ تي تحدث بين ا ازعات ا م ين وا مستهل طعون ا

ق طعون ضد ا يها ا حة.  إ مصا تب ا صادرة عن م  رارات ا

عدد هو الأصغر      توقف في هذا الإطار هي أن هذا ا عل أبسط ملاحظة تستدعي ا و
بر  افسة على أ م تي يستحوذ فيها مجلس ا ضبط، ا من بين عدد الأعضاء في سلطات ا

                                                           

مادة  49 ون  139ا قا وات ،01-02من ا ق غاز بواسطة ا هرباء وتوزيع ا متعلق با  . ا
مادة  50 ون  26ا قا ضبط  ) 01-02من ا ة ا لج ن  طاقوية، يم لسياسة ا سوقأن تتتطبيقا  ظيم ا ت  (خذ الإجراءات 
ون  117مادة ا 51 قا وات، 01-02من ا ق غاز بواسطة ا قل ا هرباء و متعلق با  . ا
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هيئات لا يخضع لأي مع ي عشرة عضوا، ويبدو أن تحديد عدد أعضاء هذ ا يار عدد بإث
ما يرى الأستاذ زوايمية رشيد ها  دة  مس مهام ا وع ا  .52مرتبط بإتساع وت

ثاني :  فرع ا غاز صلاا هرباء وا جنة ضبط ا  حيات 

افذة في قطاعات      سلطاتها ا سوق  متدخلة في ا ة بعض من خصائصها  دو لت ا أو
افسة،  لم عامة  قواعد ا ريس ا سوق و ت ضبط ا سلطات  عديد من ا هم ا ت  ة ، وخو معي
تي تحقق  قطاعية ا سلطات ا غاز و بصفتها واحدة من ا هرباء و ا ة ضبط ا ج إن 

مجال الاق ة في ا دو دتتدخل ا جاز. ثلاث أساسية مهام ها تصادي قد أس  مراقبة و إ
خدمة عمومية ا قيام. ا سلطات دى استشارية بمهمة ا عمومية ا ظيم يتعلق فيما ا  وسير بت
هرباء سوق سوق و ا داخلية ا ة ما إذا تم خرق  ا وقف في حا لتدخل با و سلطة قمعية 

لسلطا معمول به،  وفي ما يلي بيان  ظام ا غاز ا هرباء وا ة ضبط ا ج تي تحوزها  ت ا
رقابي :  ممارسة دورها ا

سوق  أولا :  سلطة تنظيم ومراقبة ا

مراقبة و     ظيم و ا ت احية ا ة بأداء دورين مختلفين من  لج  في :  تتجلىتقوم ا

سوق:  أ/ ى ا دخول إ غاز و من أجل مراقبة ا هرباء وا ظيم ممارسة بعض في مجال ا ت
شاطات تاج من ا قل إ هرباء وتوزيع و غاز وتسويقه،  ا مرفق شاطات منوا عام ا  و . ا

وية أو طبيعية أشخاص طرف من شاطا هذا يمارس  أشخاص ومنأ خواصا سواء مع
ون قا عام ا ظام الاعتماد تخضع، ا مسبق أو  ترخيص ا ظام ا ى   .53إ

                                                           
52

  Rachid Zouaimia : " Les Autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie " 

,op.cit,p.35. 
مادة   53 ون  10ص ا قا ه  01-02من ا متعلق با واتا ق غاز عبر ا  .رباء وتوزيع ا
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سوق ضمن دائرة     شاط في ا ل  ترخيص  غاز ا هرباء وا ة ضبط ا ج ح  تم
متعلقة بـ  شاطات ا ل ا افسة حيث تفتح  م شاط وفق قواعد ا ممارسة ا اختصاصها 

ة  لج ذي تعمل به هذ ا لتشريع ا افسة طبقا  م غاز على ا هرباء وا تاج ا  54إ

سوق : ب/  سهمراقبة ا ة بمهمة ا لج سوق تقوم ا شفاف  افسي وا ت سير ا ر على ا
فائد غاز،  هرباء وا متعاملين ةا ين وفائدة ا مستهل  . 55ا

ة بمهام أخرى وهي: ام لج  تضطلع ا

عام و مراقبته. - مرفق ا  مهمة تحقيق ا

دى  - عمومية في مجال تخصصهامهمة استشارية  سلطات ا  ا

ين  - قوا سهر على احترام ا معمول بها و رقابتهامهمة عامة في ا ظيمات ا ت  وا

افسة من أجل ترسيخ      م تعاون مع مجلس ا غاز ا هرباء وا ة ضبط ا لج ن  ما يم
ون  ا ي ة ه لج هما، فتدخل ا ل م رقابية  ك في إطار تبادل الأدوار ا افسة و ذ م قواعد ا

قطاعها  خاضعة  شاطات ا ي في ا تق  . 56بحسب تخصصها ا

مراقبة ا عما ة  يز الاقتصادي مشتر تر  ليات ا

ا      ات، تبين  تأمي ة الإشراف على ا ج ا فيه موضوع   او ذي ت سابق ا مطلب ا في ا
يزات  تر رقابة على ا افسة في مجال ا م ها وبين صلاحيات مجلس ا تداخل بي ا

مادة يز  230الاقتصادية، حيث بموجب ا تر ات فان عمليات ا تأمي ون ا من قا
عادة ا تأمين وا  ات ا ة الاقتصادي بين شر ج داخلة ضمن مجال ضبط  تأمين وغيرها ا

                                                           

مادة   54 ون  115ص ا قا متعلق ،  01-02من ا غاز ا هرباء وتوزيع ا واتبواسطة با ق  .ا
مادة  55 ون  113ص ا قا فسه.01-02من ا  ، 
ون  115مادة ص ا 56 قا فسه . 01-02من ا  ، 
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يز،  تر ات، تستلزم موافقة هذ الأخيرة تحت طائلة بطلان اتفاق ا تأمي الإشراف على  ا
ى   يز اقتصادي تعود أساسا ا شاء تر ترخيص بإ بت في طلب ا رغم من إن صلاحية ا با

افسة م  مجلس ا

ون      قا ى  رجوع إ مادة  01-02وبا تي  13فقرة    115وتحديدا ا ص على )وا  ت
هربائية   رقابة على مؤسسة  مؤسسات أو فرض ا تل ا مسبق في عمليات ت رأي ا إبداء ا

ثر من طرف مؤسسة أخر  ى  ستمار  ىواحدة أو أ مادة الأو ورة في ا مذ شاطات ا ا
معمول به تشريع ا لاحظ  على خلاف ما ر ( أعلا وفي إطار ا ةأ،  ج ا سابقا مع   ي

مجال تقتصر  غاز في هذا ا هرباء وا ة ضبط ا ج ات فإن صلاحية  تأمي الإشراف على ا
موافقة على مشرو  يس ا رأي فقط و حال  ععلى إبداء ا ما هو ا يز الاقتصادي  تر شاء ا إ

ة ومجلس  لج قرارات بين ا لة تعارض ا ات مما لا يثير مش تأمي ة الإشراف على ا ج مع 
ها لا و افسة  م مجلس ا امل في هذا الأمر  قبول بل يبقى الاختصاص ا  تصدر قرارا با

افسة. م  ا

تنظيمسلطة ثانيا :       ا

ها    ها  تي خو ظيمية ا ت صلاحيات ا عديد من ا غاز با هرباء وا ة ضبط ا ج تتمتع 
ون  قا مشرع وهذا ما أقر ا ها  ، 02/01ا ظيمية عديدة بي ها سلطات ت جد أن  حيث 

غاز هرباء وا ة ضبط ا لج ظيمية  ت حصر الأدوار ا مشرع ، وحتى  ها في          ا بي
 :  57ما يلي

صوص  - ون، وا قا صوص عليها في ا م تطبيقية ا ظيمات ا ت مساهمة في إعداد ا ا
مرتبطة بها تطبيقية ا  . 58 ا

                                                           

مادة ص   57 ون  115ا قا هرب01-02من ا وات، يتعلق با ق غاز بواسطة ا  . اء وتوزيع ا
مادة  ص  ون  1/ 115ا قا فسه 01-02من ا  ،. 58  
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معمول بها  إبداء  - ين ا قوا  59آراء مبررة وتقديم اقتراحات في إطار ا

تطبيقية في مجال اختصاصها - صوص ا ظمة وا ة في وضع الأ مشار ية ا ا  إم

ثا :    عقوباتسلطة قمعية : ثا ون سلطة فرض ا قا ها ا ح  في مجال تخصصها،  م
قاط  ما في  ة إ عدا ريس ا ها لا تحوز على سلطة ت محددة ضمن دائرة حيث أ

ون  قا وقف خرق ا لازمة  تدابير ا مجال حيث تقوم باتخاذ الإجراءات وا اختصاصها في ا
معمول به. ون ا قا ريس مبدأ احترام ا  و ت

قمعية :  أ/ معروفة الإجراءات فسحيث تخضع هذ الإجراءات الإجراءات ا  في ا

دعاو  ون أن إذي ا قا متعلق ا هرباء ا غاز و با حا تحقيق سلطة ها،م مراقبة إطار في ا  ا
ية تق شرطة الأمن و ا طاقة مجال في الإدارية وا ذ ، ا وقف في حال  و تدخل با ية ا ا إم

فات إقتراف أحد مخا صوص ا م ون  عليها ا قا  60. 01-02في ا

مفروضة :  ب/ عقوبات ا وعين ا ى  غاز إ هرباء وا ة ا ج تي تفرضها  عقوبات ا قسم ا ت
ية :  ية وعقوبات غير ما  عقوبات ما

ية : -1 ما عقوبات ا ة ضبط  ا ج تي توجهها  غرامات ا عقوبات في ا وتتمثل هذ ا
مادة  تها في ا مفعول ، حيث تضم ساري ا ون ا لقا فة  مخا لمؤسسة ا غاز  هرباء وا ا

ون من ا 141 ي  01-02قا تا ل ا ش  : 61في ا

ل متعامل لا يحترم: غرامة   يعاقب با

توزيع.ا - قل وا ات ا ربط واستخدام شب تصميم وتشغيل ا تاج وا لإ ية  تق  قواعد ا

                                                           

مادة   ون  115/2ا قا وات،  01-02من ا ق غاز عبر ا هرباء و توزيع ا متعلق با .ا 59  
مادة ص   60 ون  141ا قا  .فسه ،01-02من ا
مادة ص   61 ون  141ا قا  . فسه، 01-02من ا
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تي يحتويها دفتر شروط  - زبائن وا تموين ا تجارية  ية وا تق يفيات ا تي تحدد ا قواعد ا ا
ورة في  مذ مادالامتياز ا  . 27و  77تين ا

بيئة. - ظافة والأمن وحماية ا   قواعد ا

عام.  - مرفق ا اتجة عن تطبيق واجبات ا قواعد ا  ا

عقوبات  ية : ا غيرا ها أن تصدر ما لحقوق حيث  ل مقيد  عقوبات في ش ون هذ ا وت
حبس م هذعقوبة ا ر  تغريم ، وفي ما يلي ذ عقوبات  ع ا  :  62ا

ها. - تي يمل مؤسسات ا هائي لإحدى ا مؤقت أو ا  الإغلاق ا

فة. - مخا ي أو الاجتماعي موضوع ا مه شاط ا ع من ممارسة ا م  ا

شر. - صادر و قرار ا  شهر ا

ثاني : إجراءات  مبحث ا رقابةا يزات الاقتصادية  على ا تر  ا

رقابة      د مهمة ا لرقابة ، حيث أس يزات الاقتصادية  تر جزائري بإخضاع ا مشرع ا قام ا
م ى مجلس ا هيئات )إ ضبط اافسة بصفة أصلية وبعض ا ( بصفة  قطاعيةسلطات ا

ترخيص لين رقابة وقائية سابقة تجلت في عملية ا مهام في ش ائية وتمثلت هذ ا  استث
يز الاقتصادي و رقا يز الاقتصادي.  تتمثل بة لاحقةلتر تر شاط ا تحقيق في   في ا

مطلب الأول :  يز الإقتصاديا تر سابقة على إنشاء ا رقابة ا    ا

مادة      ته ا ى هذا ما بي ضبط الاقتصادي الأو افسة و باعتبار سلطة ا م إن مجلس ا
متمم 03-03من الأمر  17 معدل وا ب إختصاصاته، ،  حيث63ا ى جا ه  إ لت  أو

                                                           

مادة   62 ون  153ا قا وات 01-02من ا ق غاز بواسطة ا قل ا هرباء و متعلق با  . ، ا
مادة   63 افسة . 03-03من الأمر  19ص ا م متعلق با  ا



يزات الإقتصادية تر ية على ا و قا رقابة ا ام ا ي: أح ثا فصل ا  ا
 

 
71 

شاءمهمة  قرار فيما يخص طلبات إ يز  إصدار ا تر كا بعد الأخذ  ات الإقتصادية، وذ
قطاع  ي با مع وزير ا تجارة و ا قيامبرأي وزير ا يز الاقتصادي  ثما تر عملية ا ترخيص  با

ه ترخيص  ه اأو رفض ا ل قرار مسبب  ابعدم قبو  .في ش

ترخيص  فرع الأول : ا  ا

ومية ما  مصطلح  هو    شخص أو هيئة ح ح ا تي بموجبها يم ح رخصة وا ى م يشير إ
ظيم  مشروعية من أجل ت شاط أو مجال ما، عادة ما تصدر هذ ا ة  الأذن في مزاو
تي  ة أو ا جماعة معي عام أو  ح ا لصا ل خطرا أو تعتبر تهديدا  تي تش شطة ا بعض الأ

متخصصة مهارة ا طوي على مستوى عال من ا  64ت

ترخيص    أولا : إجراءات طلب ا

افة الإجراءات و      جزائري  مشرع ا واجب توفرها في موضوع بين ا شروط ا طلب ا
ترخيص  افسة و ا م دى مجلس ا ترخيص  تقديم طلب ا يز  تر مشروع ا مقترحة  مؤسسات ا ا

ا  مادة  فيحيث أحا متمم  03-03من الأمر  22ص ا معدل وا ىا فياإ ت ذي رقم مرسوم ا
متعلق بطلب  05-21965 ملف ا وين ا احية ت ترخيص من  ظم إجراءات ا ذي ي ا

ترخيص . يين بتقديم ا مع ك ا ذ ترخيص و  ا

ترخيص أ:  معنيين بطلب ا  صفة ا

فيذي      ت مرسوم ا د ا صفة في 219-05وأ متقدمين  على وجوب توفر ا الأشخاص ا
قاط الآتية:  ها في ا ترخيص و بي  بطلب ا

                                                           

يبيديا  64 مية وي عا موسوعة ا ترخيصا  . /https://ar.wikipedia.org/wiki، ا

قيذي65 مؤرخ في  219-05رقم  مرسوم ت موافق ل  1426جمادى الأول  15ا يو عام  22ا متعلق  2005يو
تجميع الاقتصادي عمليات ا ترخيص   با
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ت - عملية ا ترخيص  ثرالإ جميعيقدم طلب ا دماج مؤسستين أو أ متعلق با أو  قتصادي ا
ة شاء مؤسسة مشتر ية. بإ مع افة الأطراف ا افسة ، باشتراك  م  دى مجلس ا

ت - ت عملية ا ا حصالإ جميعإذا  ى ا رقابة ، يقدم طلب قتصادي ترمي إ ول على ا
ترخيص الأ تا ذين يقومون بعملية ا  . جميعشخاص ا

ية - مع مؤسسات ا طلب ا تجميع تقدم ا ، أو ممثلوها ويجب أن يبرروا صفة  بعملية ا
توب  يل م ل تو هم على ش ة  مخو يل ا تو  ا

جزائر ) داخل الإقليم (  - وان محله ا  66اشتراط إدراج ع

ترخيص ب:    وين ملف طلب ا   ت

فيذي  ت مرسوم ا ه ا او لتجميع الاقتصادي 219-05ت ترخيص  مادة  متعلق با  06في ا
ـه ية مــ تا وثائق ا ون من ا ترخيص يت متعلق بطلب ا ملف ا صت على أن ا تي   : 67وا

ية أو من  - مع مؤسسات ا مرسوم مؤرخ وموقع من ا موذجه بهذا ا ملحق  طلب ا ا
ا و مفوضين قا  ممثليها ا

مرسوم  موذجها بهذا ا ملحق  معلومات ا  -استمارة ا

طلب  ذين يقدمون ا لأشخاص ا لشخص أو  ة  مخو سلطات ا  -تبرير ا

ون  - تي ت مؤسسات ا لمؤسسة أو ا ون الأساسي  قا سخة مصادق على مطابقتها من ا
طلب  طرفا في ا

                                                           

مواد  66 مرسوم  05 - 04ا تجميع الاقتصادي ،219-05من ا عمليات ا ترخيص   .متعلق با
مادة  67 مرسوم  06ا  .فسه ،219-05من ا
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ثلاث ) - وات ا س مصادق عليها من محافظ ( ا3سخ من حصائل ا مؤشر وا لأخيرة ا
لمؤسسة  أو  ون  تي لا ي ة ا حا حصيلة الأخيرة في ا سخة من ا حسابات أو  ا

ية فيه مع مؤسسات ا وجود3ثلاث ) -ا وات من ا  ( س

بثقة عن  - م لمؤسسة ا ون الأساسي  قا سخة مصادق عليها من ا د الاقتضاء،  وع
تجميع  عملية ا

ترخيص :ب إيداع طلج:   ا

فيذي    ت مرسوم ا هم ا ل الآتي 219-05تضم ش  :  68با

طلب  - سخ ) إرسال ا ملاحق في خمس  دات ، ( 05و مرفقاته من ا مست يشترط في ا
سخة مصادق عليها ون  ون أصلية ، أو أن ت    أن ـت

افسة واستلام وصل يفيد  إيداع  - م مجلس ا عامة  ة ا دى الأما دات  مست طلب وا ا
لطلب تسجيل  طلب يحمل رقم ا  بتقديم ا

معلومات سرية ،   - ون بعض ا مؤسسات الأطراف أو ممثلوها أن ت ن أن تطلب ا يم
ل  فصل وتحمل فوق  ل م مقدمة محمية بسرية الأعمال ترسل بش دات ا مست ون ا حيث ت

ها عبارة سرية الأعمالصف  حة م

يز تر  :الإقتصادي ثانيا : تقييم تأثير مشروع ا

ه من تقييم     يز الاقتصادي لابد  تر بت في عملية ا افسة با م قبل أن يقوم مجلس ا
تقديرية  سلطة ا ما ترك ا جزائري إ مشرع ا ر ا م يذ ك  يز الاقتصادي وذ تر مشروع ا

ك أثر على الاقتصاد. ذ افسة و  م افسة في تقييم من حيث أثر على ا م  مجلس ا

                                                           

مواد   68 مرسوم من  09-08-07ا  . 219-05ا
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منافسة ير مشروع اأ/ تقييم تأث يز على ا     تر

يز      تر افسة بدراسة مدى تأثير مشروع ا م  محل طلب الإقتصادي حيث يقوم مجلس ا
ترخيص ية، ،ا مع سوق ا افسة في ا م محددة في  على ا سبة ا ك على أساس إعمال ا وذ

مادة  متمثلة في  03-03من الأمر  18ا سبةوا مبيعات  40 بلوغ  سوق% من ا  ،في ا
مشروع عل ة ا ن تقرير مدى هيم دراسة يم يز  ىووفق ا تر ية مساس ا ا م سوق وا  ا

مادة  افسة حسب ا م لمشروع  17با سلبية  افسة من خلال الآثار ا م ون ا  69من قا

مشرع قدو      جزائري أقر ا مادة  ا ص ا مجلس  03-03من الأمر  19في  ن  ه يم أ
لت تجميع  ية با مع مؤسسة ا افسة إجراء مفاوضات مع ا م افسة ا م خفيف من أثار على ا

ك مؤسسة  وذ تي تلتزم بها هذ ا فيذ ا ت واجبة ا شروط ا افسة بجملة من ا م بإدلاء مجلس ا
قرار حتى يقوم بإصد ترخيص ار ا ترا شاء ا  70يز الإقتصاديبإ

يز على الاقتصادب/ تقييم تأ تر  ثير مشروع ا

جهة حول  الأهم    تقييم في من هذ ا دراسة وا ون ا يز، ت لتر مشروع  ية الاقتصادية 
يز و  تر ن أن يحققه ا ذي يم دور الاقتصادي ا مشروع في  منيستخلص ا مساهمة ا

سوق افسة في ا م تطور الاقتصادي من خلال تشجيع وترقية ا افسة  ،ا م بما أن مجلس ا
مية الاقتصاد  افسة فقط بل من أهدافه ت م حدية وحماية ا ين ا قوا وضع ا م يوجد 

ة الاقتصادية  دو ظر ا افسة بما يخدم وجهة  م لترقية في مجال ا سعي  ي و ا وط  71ا

مشرع ق    مادة ام ا متمم 03-03في الأمر  21بإضافة ا معدل وا قا ا ون بمقتضى ا
صت على و   08-12 تي  مادة أا ص ا ن عدم تطبيق  فس ا 18ه يم ونمن  تي  قا وا

                                                           

تور 69 د صور آيت ا تجميعات مراقبة، مال م ون في الاقتصادية ا قا جزائري ا ية :ا ا توفيق إش ح؟ بين ا مصا ، ا
ة ترت على مقا موضوع ) - الا  ( blog.com/article-http://dr.sassane.over-117710903رابط ا

مادة  70 متمم.03-03من الأمر  19ص ا معدل وا افسة، ا م متعلق با  ، ا
صور  71 تور آيت م د مرجع مال ا سابق، ا  .ا
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حدية  سبة ا حدية 40تتضمن ا سبة ا مشرع بتجاوز ا ائي يسمح ا ل استث % ، و بش
ثر  ب إيجابي أ ها جا تي  ة في الاقتصاد وا ها تساهم بدرجة فعا تي يثبت أ يزات ا لتر

لة الاجتماعية  هي  72قد يمس ا

ثاني :    فرع ا منافسة بخصوص طلب ا يز الاقتصاديقرارات مجلس ا تر   إنشاء ا

يز الاقتصادي      لتر شامل  تقييم ا ترخيص وا افسة وبعد تلقي طلب ا م يقوم مجلس ا
ون إما بقبول و  ي معللا ي افة الإجراءات ، بإصدار قرار صريح غير ضم مال  است

ترخيص أو رفضه .   ا

ترخيصأولا : إصدار      قرار بقبول طلب ا

مادة     ص ا ون  03-03من الأمر  19حسب  قا متمم با معدل و ا ا  12-08ا جد أ
ن  ه يم ص أ ترخيص ، حيث جاء في صلب ا وعين من ا افسة أن أمام  م مجلس ا

مقترحة  قبوليصدر ترخيصا ب مؤسسات ا شروط يفرضها على ا يز الاقتصادي وفقا  تر ا
وعان ترخيص عادي ، وترخيص مشروط  لترخيص  هذا فإن  يز و تر  73مشروع ا

عادي :  أ/ ترخيص ا شروط ايبعد استا افة ا ترخيص  ب توافرها في واجفاء طلب ا
عدم  يز  لتر ترخيص  افسة قرارا با م يز يصدر مجلس ا تر مشروع ا مقترحة  مؤسسات ا ا
مواد  مقتضيات ا افسة وفقا  م ه لا يلحق ضررا با افسة و ثبت أ لم عامة  لمبادئ ا فته  مخا

متمم 03-03 من الأمر 06-07-18 معدل وا ه ضرورة اقتصادية طبقا  ، أو أن ا

                                                           

مادة 72 رر 21ا تي  03-03من الأمر  م صوص عليه  صتوا م حد ا ه :"...،لا يطبق ا ية على ا ثا في فقرتها ا
مادة  ن أن يثبت  أعلا 18في ا تي يم تجميعات ا هاعلى ا افسية أو  أصحابهاأ ت ى تطوير قدراتها ا تؤدي لا سيما إ

سوق افسية في ا ت متوسطة بتعزيز وضعيتها ا صغيرة وا لمؤسسات ا سماح  ها ا تشغيل أو من شا  تساهم في تحسين ا
مادة 73 ص ا ية من  ثا فقرة ا افسة ') مصدر سابق ( ،  03-03من الأمر  19جاء في ا م ن أن يقبل مجلس ا ' ويم

تجميع افسة ..." ا م تجميع على ا ها تخفيف آثار ا  وفق شروط من شا
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مادة  ام ا رر  21و  21لأح شاء م قبول بإ ترخيص بمثابة ا ون هذا ا فس الأمر ، ي من 
يز الاقتصادي.  تر  ا

مشروط :  ترخيص ا ب ب/ ا ه جوا مقترح على أن  يز ا تر ة ما تم تقييم مشروع ا في حا
افسة أن يقوم بعمل سلبية قد تلحق ضررا غير  م مجلس ا افسة ، فإن  م محض با

مادة  ته ا او ما ت يز وفقا  تر مشروع ا مقترحة  مؤسسات ا من الأمر  19مفاوضات مع ا
يز ملحقا بشروط  03-03 لتر ترخيص  افسة قرارا با م ن أن يصدر مجلس ا ، حيث يم

يز  تر ذي يلحقه ا ضرر ا ها تخفيف ا فيذ من شأ ت افسة .واجبة ا م  با

ترخيص طلب ثانيا : رفض      ا

يز إذا تبين بعد عملية     تر تقديرية لإصدار قرار رفض ا سلطة ا افسة ا م  مجلس ا
تقييم  ن   ا مم ان من غير ا افسة أو إذا  م ه أثار سلبية على ا يز  سيترتب ع تر بأن ا

ة ى إزا ية إ مع مؤسسات ا مقدمة من ا تعهدات ا افسة. أن تؤدي ا م سلبية على ا  الآثار ا

مادة عليه  تص ما حسب    ل  19ا رفض بدقة وتورد فيه  ر ، يعلل قرار ا ذ فة ا سا
ى  ه حتى يتس مقدم  افسة في مشروع ا م تي يراها مجلس ا ظر ا الأسباب ووجهات ا

ة . دو طعن فيه أمام مجلس ا يز ا تر مشروع ا مقترحة   لأطراف ا

ترخيص :  - طعن في قرار رفض ا مادة ا ت ا او فقرة  03-03من الأمر  19ت في ا
ثة ثا ة )  : ا دو تجميع أمام مجلس ا طعن في قرار رفض ا ن ا قضاء  (يم يختص ا

افسة م صادرة عن مجلس ا قرارات ا مقدمة أمامه بشأن ا طعون ا ظر في ا  الإداري با
يزات ا تر شاء ا ترخيص بإ افسة لإقتصادية بخصوص ا م على أساس اعتبار مجلس ا
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مادة  ام ا متعلق باختصاصات  9سلطة إدارية،وهذا تطبيقا لأح عضوي ا ون ا قا من ا
ة  دو  . 74مجلس ا

ومة :    ح ترخيص من طرف ا ثا : ا  ثا

تي      يزات الاقتصادية ا تر مشاريع ا فيذية بإصدار ترخيص  ت سلطة ا ن أن تقوم ا يم
ون ترى  قا ها ا ح الاجتماعي ، حيث خول  صا فعة عامة أو متعلقة با ها تحقق م ها أ م

درجة  رقابة با لفة با افسة إذا اقتضى الأمر و باعتبارها سلطة م م أن تحل محل مجلس ا
ى.  الأو

مشرع أوجب    د على  ا ى و ع افسة بدرجة أو م ترخيص على مجلس ا أن يمر طلب ا
رفض با مادة صدور قرار ا مشرع في ا ص عليه ا ما  ومة و وفقا  لح ن  ترخيص يم

عامة   03-03من الأمر  21 مصلحة ا ومة تلقائيا إذا اقتضت ا ح ن أن ترخص ا ) يم
ان محل رفض من مجلس  ذي  تجميع ا ية با مع اء على طلب من الأطراف ا ك أو ب ذ

تجار  لف با م وزير ا اء على تقرير ا ك ب افسة ، وذ م ذا وزير ا قطاع ة وا ي يتبعه ا
تجميع  ي با مع  ا

ثاني :   مطلب ا يز(ا تر تحقيق في نشاط ا يز)ا تر لاحقة على إنشاء ا رقابة ا   ا

ما      رقابة و لين رقابة سابقة و رقابة لاحقة ،  سبقإن ا ون في ش ر ت ذ بعد أن و ا
يز  تر يز الاقتصادي و يباشر هذا ا تر مشروع ا ترخيص  افسة بإصدار ا م يقوم مجلس ا

تهي بمجرد صدورأمر فشاطه  رقابة لا ي ترخيص  ا لاحقة و و ا رقابة ا ما يتم تفعيل ا ا 
رقابية ه ا مجلس بأعما تحقيق ، حتى يقوم ا تي تتمثل في ا ون قواعد إجرائية  ،ا قا وضع ا

                                                           

ون عضوي رقم ق 74 ة  30، مؤرخ في  01 – 98ا ظيمه  1998ماي س ة وت دو ، يتعلق باختصاصات مجلس ا
ون رقم  1998 – 06 – 01صادر في  37وعمله ، ج ر عدد  قا  جويليه 26، مؤرخ في  13 – 11، معدل ومتمم با

ة   2011 – 08 – 03صادر في  43، ج ر عدد  2011س
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ظم  ية، حيث تتضمن هذ الأعمالهذ  سيرت و قا صوص ا تي من لإجراافة ا ا ءات ا
افسة.أش لم ها حماية فعلية  تج ع ة، ي  ها ضمان رقابة فعا

فر     منافسة ا  ع الأول : إخطار مجلس ا

ك بين      ذ يزات الاقتصادية ، و تر تحقيق في ا عملية الإخطار ضرورية حتى يباشر ا
قد  تحقيق و تحريك ا افسة  م هم إخطار مجلس ا ذين يم مشرع من هم الأشخاص ا ا

مواد  ل من ا حصر في   ،  03-03من الأمر  44و  35أوردهم وعلى سبيل ا

م    مؤهلون لإخطار مجلس ا  نافسة أولا : الأشخاص ا

منافسة :  مجلس ا تلقائي  تحقيق تلقائيا أ/ الإخطار ا افسة تحريك ا م يستطيع مجلس ا
افسة و  م ها تقييد ا ات الاقتصادية تقوم بممارسة من شأ يا ه أن بعض ا متى تبين 

ى  ك إ ى من يرجع في ذ فقرة الأو مادة ا ن أن )   03-03من الأمر  44ص ا يم
لف  لم وزير  قضايا من يخطر ا ظر في ا لمجلس أن ي ن  افسة، ويم م تجارة مجلس ا با

فسة ... ه سلطةو( تلقاء  ه  لحظ أ ورة  مذ مادة ا ص ا تحقيقو  بمفهوم  مبادرة با ظر ا ا
ل تلقائي. افسة بش م  في أي قضية تتعلق با

محلية :  جماعات ا متع حيث ب/ ا افة ا محلية تقوم بعلاقات مع  جماعات ا املين أن ا
اك ممارسات  افسة متى رأت أن ه م ها حق إخطار مجلس ا ون خو قا الاقتصاديين فإن ا

مادة  ص ا ك ب افسة وذ م  03-03من الأمر  35تقيد ا

مشرع بأهلية الإخطار الاقتصادية : مؤسساتج/ ا ها ا مادة وقد اعترف  ص ا  35في 
هيئاتل  بهايقصد  03-03من الأمر  ل شخص طبيعي اقتصادية و الإ ا ية ، في ش ما

خدمات . توزيع وا تاج وا شاطات الإ وي يمارس بصفة دائمة   أو مع
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نقابية :   مهنية وا جمعيات ا افسة د/ ا م مشرع أهلية إخطار مجلس ا أعطاها ا
تي تمس  شاطها وا مرتبطة بمجال  ة ا مه افسة في إطار ا م ماسة با ممارسة ا با

شط من أج تي ت ح ا مصا  لها .ا

ين :   مستهل ي عليها ه/ جمعيات ا تي ب ويات ا درج ضمن الأو مستهلك ت حماية ا
مادة  مشرع في ا رها ا ل خاص وقد ذ افسة بش م ل عام و مجلس ا افسة بش م ون ا قا

مستهل 03-03من الأمر  35 دفاع عن ا رة أن ا يز على ف ون تر ك هو أثر من آثار قا
افسة م يست من أشخاص ا، حيث أن جمعيا مستهلك  ه ت حماية ا افسة إلا أ م ون ا قا

افسة حول موضوع ما يتعلق بممارسة تقيد  م امل في إخطار مجلس ا حق ا ها ا
جمعيات بالإخطار بل  مستهلك ، لا تتدخل فقط هذ ا افسة تضر بأصل أو بأثر با م ا

ح مصا تي تلحق با تعويض عن الأضرار ا بة با مطا ها ا ين  يحق  لمستهل ة  مشتر ا
لف بحمايتها. تي ت ح ا مصا مساس با افسة، في حال ا م  فضلا عن إخطار مجلس ا

تجارة :  لف با م وزير ا تجار و/ ا لف با م لوزير ا ون  قا ة حق إخطار مجلس خول ا
افسة في حا م ر  ةا افسة حسب ما ذ م مساس با ها ا ه أن ممارسة ما من شأ ما تبين 
مادة  ص ا تهاء من   03-03من الأمر  44في  مجلس و بعد الا ون إخطار ا ، وي

وزارة دراسة  ى ا تحقيقات الاقتصادية، وتتو لفة با م ح ا مصا ذي تقوم به ا تحقيق ا ا
شر  لا وموضوعا فإذا ما استوفى هذ ا ملف ش لإخطار ا تحضير  وزارة ا ى ا وط تتو

هيئة  ى ا ملف يتم إرجاعه إ دراسة عيبا في ا افسة، أما إذا أثبتت ا م مجلس ا وزاري  ا
ك قصد تصحيحه. تحقيق وذ تي قامت با  ا
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منافسة على موضوع الإخطار : رد مجثانيا     لس ا

لإخطار قرارات تتجلى  ة تلقيه  افسة في حا م ييصدر عن مجلس ا تا ل ا ش  : 75في ا

قبول :  ه غير أ/ عدم ا افسة وبعد دراسة موضوع الإخطار أ م مجلس ا م يتبين  إذا 
مواد  ع أو لا يدخل با معدل  03-03من الأمر  12، 11، 10، 09، 07، 06مق ا

فة وتجاوز  ل مخا متمم ، حيث يرى أن موضوع الإخطار لا يش أو لا يمثل أي  اوا
اف لم ه إصدار قرار بعدم قبول الإخطار ،سةممارسة مقيدة  صت عليه هو و  فإن  ما 

مادة  ثة :) يم نم 44ا ثا مجلس بموجب قرار  نفس الأمر في فقرتها ا أن يصرح ا
ورة لا تدخل ضمن إختصاصه أو  نمعلل بعدم قبول الإخطار إذا إرتأى أ مذ وقائع ا ا

اصر مق فاية ( غير مدعمة بع  .عة بما فيه ا

ر  وي خارج فض : ب/ ا ة ما تم تقديم الإخطار من طرف شخص طبيعي أو مع في حا
مو  صت عليه ا افسة  03-03من الأمر  44، 35اد إطار ما  م ر صدي، فإن مجلس ا

مصلحة .لإ الإخطار رفضب اقرار  صفة وا  عدام ا

متابعة :  معروضة ج/ ا ملفات ا افة ا افسة وبعد دراسة  م ة ما رأى مجلس ا في حا
صوص عليه و تم تقديمها من أشخاص مؤهلون أ م شروط ا امل ا ها تستوفي  مامه أ

مواد  ص ا متمم ، واتضح وجود ممارسة  03-03من الأمر  44، 35مطابقة  معدل وا ا
ل الآتي :  ش افسة أن يتخذ مقررات تأتي في ا م مجلس ا افسة فإن  لم  مقيدة 

ممارسة :  1 ييف ا يف / ت ت افسة حالا بعد قبول متابعة الإخطار  م يقوم مجلس ا
مقيدة  ممارسة ا افسة ،حيث يفصل في ماهية ا م ون ا قا مطروحة أمامه وفقا  قضية ا ا

                                                           

ة في 75 تورا دو يل شهادة د جزائري، أطروحة  ون ا قا افسة في ا م ون ا قا افية  م ممارسات ا تو، ا شريف  محمد ا
اديمية  ة الأ س ون، ا قا  .273، ص 2003/2004ا
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محددة  سبة ا ل افسة أو تجاوز  م يز با تر ا هذ  ) مساس ا ت ون في حا أن أن ي
ية ( . و قا  ا

تد/ تدابير مؤقتة :  2 جة تأتي هذ ا افسة في ضل معا م ضرر على ا ع وقوع ا م ابير 
ن  تي لا يم تفادي الأضرار ا ل أوامر مستعجلة  ون في ش مطروحة أمامه و ت قضية ا ا
مصلحة  حماية ا حهم ،أو  ذين تأذت مصا ة ا معي سوق ا متعاملين في ا فائدة ا إصلاحها 

مجلس  ون معللة بما يرا ا عامة ،ويشترط فيها أن ت وقف ا تدخله  افية  من أسباب 
افسة  لم مقيدة  ممارسة ا  76ا

ثاني : إجراءات    فرع ا تحقيق ا  سير ا

دت       تحقيق ، حيث أس افسة في ما بعد الإخطار بتحريك عملية ا م يقوم مجلس ا
موظفين مؤهلينهذ  مهمة  تحقيق يمر على مراحل  ا ما وأن ا تحقيق  مباشرة ا ا  و قا

افسة. م مجلس ا  قبل أن يرفع 

موظفأولا :  مؤهل ينا تحقيقات  ينا  لقيام با

مشرع    جزائري حدد ا افسة ، في  ا لم مقيدة  ممارسات ا تحقيق في ا هم ا من يخول 
مادة  ص ا ون من  50صلب  قا افسة 12-08ا م متعلق با مقرر ا عام و  ) يحقق ا ا

مقررون قضايافي  ا يه ا دها إ تي يس افسة .. ( رئيس ا م مشرع  مجلس ا رهم ا حيث ذ
ما  تحقيق ،  ة ا هم مزاو ى أي موظفين آخرين من يم م يتطرق إ حصر و على سبيل ا
تحقيق يختص بممارسة ما تدخل ضمن مجال سلطة ضبط  ه إذا ا ى أ و إ مشرع  ه ا أ

                                                           

مادة 76 ه ) يت 03-03من الأمر  34صت ا متمم على أ معدل و ا قرار و ا افسة بسلطة اتخاذ ا م متع مجلس ا
سير  ه ضمان ا ة أو أي عمل أو تدبير من شأ ك في أي مسأ ه ذ ه ومتى طلب م رأي بمبادرة م بداء ا الاقتراح وا 

افسة (  لم حسن   ا
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مؤهل  قطاعية موظف ا افسة هوا ا م يل مجلس ا داخل في تش مقرر ا ا يضل ا أخرى ه
مختصة. قطاعية ا سلطة ا سيق مع ا ت تحقيق مع ا لقيام با ا  و  قا

مقرر الإجرا - تي يقوم بها ا   ءات ا

مادة  ت ا لمقرر  03-03من الأمر  51بي ون  قا ها ا تي يخو صلاحيات ا افة ا
تحقيق : مال ا  لاست

لف بها دون أن  - 1 م قضية ا لتحقيق في ا ل وثيقة ضرورية  لمقرر فحص  ن  يم
ي  مه سر ا ك بحجة ا ع من ذ  .يم

ما وجد - 2 ب باستلام أي وثيقة أي لمقرر أن يطا ن  ن طبيعتها تيم  .مهما ت

تي تساعد على أداء مهامه  - 3 دات ا مست حجز على ا لمقرر أن يقوم با ن  يم
تحقيق ويرجعها ف هاية ا  .ي 

ضرورية  -4 معلومات ا ل ا مقرر  ن أن يطلب ا لتحقيق من أي مؤسسة أو أي يم
 .شخص

معلومات  - 5 ه فيها ا تي تسلم  اسبة ا م مقرر الآجال ا  .يحدد ا

تحقيق   ثانيا : مراحل سير ا

مؤه افسة عن طريق الأشخاص ا م د إخطار مجلس ا ليف  تقديمه ، لينع يقوم بت
تحقيق  ا يلحظ أن ا موضوع محل الإخطار ه تحقيق في ا رهم بمهمة ا سابق ذ مقررين ا ا

ى مرحلتين تتسم بـ :  قسم إ  ي

تحقيق :  تحقيق أ/ مرحلة تحضير ا ى في عملية ا مرحلة الأو مقرر وهي ا ى ا حيث يتو
مسجلة، و  مآخذ ا ذا ا وقائع و ي يتضمن عرض ا مجلس تحرير تقرير أو يبلغ رئيس ا
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ى جميع الأطراف ذات  ذا إ تجارة، و لف با م وزير ا ى ا ية وا  مع ى الأطراف ا تقرير إ ا
توبة ف هم إبداء ملاحظات م ذين يم مصلحة ا (  ثلاث 03ي أجل لا يتجاوز )ا

 77.أشهر

تحقيق :  د من ب/ مرحلة غلق ا تأ مقرر ا ى ا تحقيق يتو تهاء مرحلة تحضير ا بعد ا
تحقيق بإيداع تقرير معلل  د اختتام ا موضوع وأخيرا، ع ل وا ش ملف من حيث ا صحة ا
قرار  بة واقتراح ا مرت فات ا مخا مسجلة ومرجع ا مآخذ ا افسة يتضمن ا م دى مجلس ا

ظيمية  د الاقتضاء اقتراح تدابير ت مادة  -وع ام ا ى رئيس  37طبقا لأح دئذ يتو ع
افسة دور بتبل م تجارة مجلس ا لف با م وزير ا ى ا ية وا  مع ى الأطراف ا تقرير إ يغ ا

جلسة  ك تاريخ ا ذ هم  توبة في أجل شهرين ويحدد  هم إبداء ملاحظات م ذين يم ا
ك قبل  جلسة. 15وذ  78يوما من تاريخ ا

تخصص    ه يتوافر فيه ا ل ملاحظات حيث أ لمقرر إبداء رأيه في ش ون  قا ما يخول ا
مقترحة  ورأيه يخذ قضية ا افة ملفات ا دراسته  سبة   79بعين الاعتبار 

ك طبقا  - افسة وذ م مجلس ا ية  و قا ون خارج الآجال ا تي ت دعاوي ا ن أن ترفع ا لا يم
مادة  صته ا ثة من الأمر  44ما  ثا ن أن  03-03في فقرتها ا متمم : ) لا يم معدل و ا ا

دعاوي ا افسة ا م ى مجلس ا م يحدث 03تي تجاوز مدتها ثلاث )ترفع إ وات إذا  ( س
ة أو عقوبة (   ها أي بحث أو معاي  .بشأ

 

 

                                                           

مواد  77 متمم.03-03 الأمرمن  52، 51 ص ا معدل و ا  ، ا
مادةص   78  فس الأمر. من 54 ا
مادة ص   79 فس  55ا  .الأمرمن 
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ثانيخ فصل ا  لاصة ا

 

يزات الإقتصادية       تر رقابة على ا ام ا ا فيه بدراسة أح ذي قم فصل ا ، في ختام هذا ا
لاحظ أن  متبعة في تطبيقها،  رقابة والإجراءات ا مختصة با هيئات ا لا من ا ذي تضمن  وا

ية  و قا صوص ا اجعة على ا قيام بتعديلات  ان ا جزائري يحاول قدر الإم مشرع ا تي ا ا
شاء وسير و  افسة بصفة عامةتحدد إ م متعلقة با ذا ا رقابية و هيئات ا ، في صلاحيات ا

ة م ي من جهة، محاو وط هوض بالإقتصاد ا افسي أفضل يساهم في ا اخ ت خلق م ه 
ه عرقلة عجلة الإقتصاد من جهة أخرى،  ل ما من شأ با  لسوق تج رساء ضبط فعال  وا 
ورتين  مذ ضبط ا تداخل بين سلطتي ا قائص خاصة على مستوى ا اك بعض ا إلا أن ه

رقا افسة في مجال ا م فصل ومجلس ا ا في هذا ا يزات الإقتصادية، ما يجعل تر بة على ا
تعديلات. مجال في قادم ا هما في هذا ا لعلاقة بي ثر   تظر توضيحا أ
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صحيح       ما توضع في إطارها ا تطور الإقتصادي  غة في ا افسة أهمية با لم ، وهذا إن 
ظام إقتصاد  جزائر  ي ا عل تب ل، و افسة  م ظيم الأسواق وا ة بت دو ما يبرر إهتمام ا

ه أثر  ان  سوق  ية الإقتصاديةا و قا ظومة ا م مشرع واضح في تغيير ا غى ا ، حيث أ
ية وجعلها  و قا صوص ا فيذيةوعدل بعضها بهدف تحيين ا ين ومراسيم ت جزائري عدة قوا ا

جديد ظام الإقتصادي ا  ،تتماشى مع ا

جزائري  مشرع ا تي قام بها ا تعديلات ا ا أومن خلال ا افس حاوله ، لاحظ م ة حماية ا
ل  رقابة على  مساس بها زيادة على تشديد ا ها ا تي من شأ ل الإتفاقيات ا حيث قام بحظر 
ظرا  تسي طابعا هاما  تي ت يزات الإقتصادية ا تر سوق وخاصة ظاهرة ا ما يحدث داخل ا

افسة،  م بير على ا شاءها و تأثيرها ا يات إ ظيم آ شاطها صارمة رقابةوتطبيق ت  على 
حجم مبيعات يساوي متى توفر شرطا يز  تر حصص داخل 40ن هما بلوغ ا مائة من ا  با

أصل عام،  افسة  م مجلس ا دا إختصاص مراقبتها  افسة، مس م يز با تر سوق ومساس ا ا
اء إستث قطاعية  ضبط ا  .وبعض سلطات ا

او   يز  أن قد رأي تر ظيم موضوع ا ان ت جزائري حاول قدر الإم مشرع ا ات الإقتصادية حيث ا
شاء  ترخيص بإ مطبقة عليها تبرز أساسا في رقابة وقائية تتمثل في طلب ا رقابة ا أن ا

افسة  م مجلس ا مشرع  ها ا شاطه، خو اء ممارسته  يز ورقابة لاحقة تتم أث تر قاعدة ا
هربا ة ضبط ا ج ات و تأمي ة الإشراف على ا لج شئين  م ين ا و قا غاز عامة إلا أن ا ء وا

قطاعين  اشطة في ا يزات الإقتصادية ا تر رقابة على ا هيئتين في ا ا تدخل هاتين ا قد بي
رقابة  تداخل بين سلطات ا ذي أظهر بعض ا تان، الأمر ا لج لذان تشرف عليهما هاتان ا ا

افسة وهاتين  م مجلس ا ة  مخو جزائري قا مشرع ا ي أن ا ن هذا الامر لا يع تين،  لج د ا
مرور بعديد  ى ا ية يحتاج إ لمثا ظم أقرب  ون م ى قا وصول إ مجال إذ ان ا قصر في هذا ا

مشرع بعين الإعتبار ما يلي : ى أن يأخذ فيها ا تم تي  تعديلات ا  ا
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ظواهر  - ه تمييزها عن ا ن من خلا يزات الإقتصادية يم لتر ي دقيق  و إعطاء تعريف قا
مشابهة.  ا

شاء تحديد مجموعة مع - ترخيص بإ افسة على أساسها بقبول طلب ا م ايير يقوم مجلس ا
ه أن  افسة من شأ م مجلس ا تقديرية  لسلطة ا ة  مسأ ون ترك هذ ا تجميع أو رفضه،  ا

سلطة  لتعسف في إستخدام ا  يفتح بابا 

ى  -  افسة إ م يز با تر إعادة إعتماد معيار رقم الأعمال ضمن معايير تقدير مساس ا
موازية في جا سوق ا تشار ا تائج خاصة مع إ دقة ا سوق زيادة  حصة في ا ب معيار ا

جزائر.   ا

يز  - تر شاء ا ترخيص بإ ها إختصاص ا هيئة وحيدة  افسة  م الإبقاء على مجلس ا
تي  قطاعات ا تي تشرف على ا قطاعية ا ضبط ا زامها بأخذ رأي سلطات ا الإقتصادي مع إ

متعام شط فيها ا قطاعية ي سلطات ا ح ا يز دون م شاء تر ترخيص بإ طلب ا مقدمين  لين ا
واجب  قرار ا لة ا قرارين مختلفين ما يخلف مش هيئتين  ب إصدار ا تج ترخيص  صلاحية ا

تطبيق .  ا

ل  - ى فهمها بش ية حتى يتس و قا صوص ا بعض ا لغوية  صياغة ا ظر في ا إعادة ا
رة.  أفضل مذ ا في ا ذي أورد حو ا  على ا
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لحق الأ  ال
  

فســــ ن  مجلـــس ال

مـــــــ نــــ الع  الأم
  

يع لي تج  طلب الترخيص لع

  

م الآتي ع ب ال ضح الط ب ا ي  ي

حب أ أصح الطلب  *تعريف ص

ا  . الع ني  ن ل الق الش مل  ك ال ي أ اسم الش س  -ال

ك  . ن ي ن ل م ق ب م لط ل ا تق ب ك ف س  ل، مع  ص ال ا  الع قب  ال الاسم 
يل  -ال

زائ . ل ا ب ك الع - 

ركين الأخرين في الطلب ش  *تعريف ال

مل .  ا ال الع ني  ن ل الق الش ك  ي أ اسم الش س ك ال - 

، مع . ن ن ل ال ق ص ال قب  ال ك الاسم  ، ي عي يل ج ل  ا ك ال ك ف س 
يل  -ال

 *موضوع الطلب

ق ب يأتي   ع ب ي ا ك الط ك م  - 

م   -ان

ك سس مش ء م نش - 

اق  -م

زء م  ي أ ب ع سس ال ع ال ق ب ع يع ي ا ك ال ك م  - 



 
88 

 

وقعين  *تصريح ال

قعين الأتي يح ال ب ب فق الط ب أ ي  ي

قع  م ي ال ع ا ال ك ك أعلا  م ال ع ا ال ك ك أعلا  م ال ع بأ ال
ا  ي ق أ ال اقع  بق ل مط ي  ب ص ا الط فق ب ا ال س ال ئق  ث يع ال م في ج ق ال

قيي ال ق  م ع أح ال  الأ لاع ، مع ا قيق يق الأق ل لط مت ب ق ك  من  59ق 
قم  ل ع  19ال في  03-03الام  افق  1424ج الأ لي س  19ال ي ق  2003 ع ال

فس ل   »ب

  

  

ال .…………………………………………………… 
يخ ال                                                          

قيع ……………………………………………………  ال
ال                                                           

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
89 

ني       لحق الث  ال

 

 

فســــ ن  مجلـــس ال

مـــــــ نــــ الع  الأم
  

يع لي التج ر معلوم تتعلق بع  است

يع و طرف في التج ؤسس التي ت ل تعلق ب عطي ال  *ال

عني ط ال  -النش

ق . ب ب لط ي ب ع ش ال يع ال ك  - 

. ي ع سس ال ش الأخ ل يع ال ك  - 

. لا ) ا ال س س ل ل ش الأخ ب ن ال م  ح ي  ع ش ال ن ال م  بق3ك ح ( الس - 

عني  ط ال  -رقم أع النش

. ي  ع ش ال قم أع ال لا )ك  ا ال س س ل ل بق3ب ( الس - 

لا ) ا ال س س ل ل ي ب ع سس ال لي ل قم الأع الإج بق3ك  ( الس - 

ش . لي ل قم الأع الإج قق في ال  ي ال ع ش ال قم أع ال ك  ء،  ع الاق
لا ) ا ال س س ل ل سس ب ل م ي ل ع ب3ال ق( الس - 

ل مؤسس عي ل ل راس ال الاجت  -هي

سس لي كل م ئ مس يم ق  -تق

ج ي   ع سس ال ي بين ال الاق لي  ال ي  ك العلاق الش - 

لا ) ا ال ي خلا الس ع سس ال ت ال ا ح ت ع3ك م  ي ع نش أ ت ( ال - 

سس ال ني ال ئك أهم م ب ي  ع - 
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ئ   ب ني  بين م ي  ع سس ال لي بين ال ي أ ال ي أ الاق ك العلاق الش
ج - 

يع  لتج تعلق ب عطي ال  *ال

يع  يع التج  -ط

ي أ بأجزاء م ع سس ال ع ال ق ب ع يع ي ا ك ال ك م  - 

ي ل ع ء ال يخ الإنش يعك ت - 

يع  لي للتج ال ل الاقتص  ي  -ال

يع ء ال نش ح بع  ق اق ال ال ي  ك هي ال - 

لي أ ق عم م ا اس من  ك م  - 

يع   –هدف التج

يع ل ي ب ع ي ال ع الاق ك القط - 

لسوق. تعلق ب عطي ال  *ال

  

عني دم ال نتوج أ ال  -سوق ال

ي  م ال ج أ ال ا ال ك أس - 

ت  م ت أ خ ج ي م ع سس ال ي تع في ال افي ال غ طق ال ك ال - 

  

عني  دم ال نتوج أ ال يع عل سوق ال ر التج  -اث

يع ث في ال ن أ ي ي ي ا ال ك الأس - 

ي ع م ال ج أ ال ل س ال ك هي - 

ي ع ل الس ال خ  ع ال اجز ت ج ح ا  ك م  - 

فس ث ع ال يع أ ي ن ل ك ال أ ح ي - 

فس يع ع ال يف من آث ال ه ل ب ات ي ي ابي ال ك ال  
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تشريعية  نصوص ا  أولا : ا

قوانين -1  :  ا

مؤرخ في  59-75ر رقم مالأ  - ـ 1935رمضان  20ا موافق  ة  26، ا سبتمبر س
متمم1975 معدل وا تجاري ا ون ا قا متضمن ا  .، ا

مؤرخ في  25-95لأمر رقم ا  - متعلق بتسيير رؤوس الأموال 1995سبتمبر  25ا ، ا
ة،  لدو تابعة  تجارية ا رسميةا جريدة ا صادرة بتاريخ ، 48عدد  ا  . 1995سبتمبر  25ا

مؤرخ في  07-95الأمر   - ـ  1415شعبان  23ا موافق  اير  25ا جريدة ،  1995ي ا
رسمية صادرة بتاريخ  13عدد  ا ـ  1415شوال عام  07ا موافق  ، 1995مارس  08ا

ات. تأمي متعلق با  ا

مؤرخ في: 03/03مر رقم الأ  - ى عام  19ا موافق ل1424جمادى الأو يو  19هـ، ا يو
ة  افسة، ج2003س م متعلق با صادرة بتاريخ  43رقم  سميةر  ريدة، ا يو  20، ا يو

متمم2003 معدل وا  .، ا

مؤرخ 03-07مر رقم الأ  - افي 2007مارس  01في  ا ت متعلق بحالات ا ، ا
اصب، ج.ر عدد  م وظائف وا خاصة ببعض ا تزامات ا صادرة في 16والإ مارس  07، ا

2007. 

ون رقم ا  - حجة عام  2مؤرخ في  12-89قا ـ 1409ذي ا موافق  ة  5، ا يو س يو
رسمية عدد، يتعلق بالأسعار، 1989 جريدة ا صادرة بتاريخ 29 ا يو  19 ا  .1989يو

ون ا - ة  30، مؤرخ في  01-98عضوي رقم اقا ، يتعلق  1998ماي س
ظيمه و عمله ،  ة وت دو رسميةبإختصاصات مجلس ا جريدة ا صادرة في  37عدد  ا

 ـ 01-06-1998
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ون رقم ا  - مؤرخ في  01-02قا قعدة عام  22ا موافق 1422ذي ا ة  5، ا فبراير س
هرباء و 2002 وات، ج ر عدد ، يتعلق با ق غاز بواسطة ا ، بتاريخ 08توزيع ا

06/02/2002. 

ون رقم ا  - مؤرخ في 04-06قا ات ، ا تأمي متعلق با ـ  1427محرم  21، ا موافق  ، ا
 .2006فبراير  20

ون رقم   - قا مؤرخ في  12-08ا ية عام  21، ا ثا موافق ل  1429جمادة ا يو  25ا يو
ة  رسمية عدد  2008س جريدة ا صادرة بتاريخ  36، ا ية عام  28ا ثا  1429جمادة ا

موافق ل  ة  02ا يو س افسة.   03-03، يعدل ويتمم الأمر  2008يو م متعلق با  ا

ون رقم   - قا مؤرخ 05-10ا موافق ل  1431رمضان  05في  ، ا ة  15ا غشت س
رسمية عدد 2010 جريدة ا صادرة بتاريخ  46، ا موافق ل  1431رمضان عام  08ا ا

ة  18 افسة. 03-03، يعدل ويتمم الأمر  2010غشت س م متعلق با  ا

 

مراسيم  - 2 تنظيمية ا  : ا

ة  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم   - اير س داخلي ، يحدد ا1996ي ظام ا
افسة م  .في مجلس ا

فيذي   - ت مرسوم ا مؤرخ في  315-0200ا توبر  14، ا ، يحدد مقاييس  2000أ
تجميع، رسمية تقدير مشاريع ا جريدة ا صادر في  61عدد  ا توبر  18، ا  2000.أ

فيذيمرسوم ا  - ت مؤرخ في  219-05رقم  ا موافق ل  1426جمادى الأول  15ا  22ا
يو عام  تجميع الاقتصادي 2005يو عمليات ا ترخيص   .متعلق با
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فيذي   - ت مرسوم ا مؤرخ في  241-11ا افسة وسير ، ا م ظيم  مجلس ا ذي يحدد ـت  8ا
ـ  1432شعبان  موافق  ة  10ا يو س  11صادرة بتاريخ  39، ج.ر عدد   2011يو
ـ  1432شعبان  موافق  يو  13اا   . 2011يو

 

فاتثانيا :  مؤ   ا

تب :  - 1  ا

ار، د  - افسة وعدم الإحت لم ي  و قا ظيم ا ت تب ون طبعةأمل محمد شلبي، ا م ، ا
درية، مصر،  تجليد، الإس لطباعة وا خير  حديث، أبو ا جامعي ا  .2008ا

حقوق، جامعة بوسعيد   - لية ا جزائر،  تأمين في ا شاط ا ة في ضبط  دو ب، سلطة ا زي
 . 2017ورقلة، 

مغربي، - افسة ا م ون ا صقلي، قا عزيز ا  .2005، شر ارد ون، دبعةط وند عبد ا

افسة،    - م ظام ا ام  ز في ضوء أح تر ظر في ا دغيثر، أسس ا عزيز بن سعد ا عبد ا
شر ي،  ترو ة ف تاب إ و تديات الأ  .27/06/2016ي م

مشروعة،  - افسة غير ا م ار وا  وندراسة تحليلية مقارة، د عمر محمد حامد، الإحت
قاهرة، مصر ، بعةط عربية، ا هضة ا  .2006، دار ا

ية لآثارافايز إسماعيل بصبوص،   - و قا مترتبة ا دماج على ا ات ا شر مساهمة ا  ا
عامة ون في ا قا ي ا ية، الأردن، الأرد جامعة الأرد  . 1976، ا

شر   - ل ثقافة  خاصة، دار ا عامة وا ام ا تجارية الأح ات ا شر فوزي محمد سامي، ا
توزيع ،   .2009وا
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افسة، دراسة   - م ون ا مدبرة في قا ممارسات و الأعمال ا ادية،  شروط حظر ا لي  لا
تشريع الأوربي جزائري و ا تشريع ا شر،، مقارة بين ا  .2016 دون دار 

ار، د  - ع الإحت افسة و م م ون ا ي، قا ا حسن ذ عربية، بعةط وني هضة ا ، دار ا
قاهرة،   .2006.ا

تطبيق،   - ظرية وا ار بين ا ع الإحت افسة وم م دون مغاوري شلبي علي، حماية ا
شر ،طبعة  .2005، مصر، دون دار 

 

رسائل و الأطروحات : -2  ا

تجارية، أطروحة جلال مسعد زوجة محتوت،   - ممارسات ا حرة با افسة ا م مدى تأثر ا
ود معمري، تيزي وزو  ون الأعمال، جامعة مو ون، فرع قا قا تورا في ا د يل درجة ا

2012. 

جزائري،   - ون ا قا افسة في ا م ون ا قا افية  م ممارسات ا تو، ا شريف  محمد ا
يل شهادة  اديمية أطروحة  ة الأ س ون، ا قا ة في ا تورا دو  .2003/2004د

افسة   - م ين ا افسة في ضوء قوا لم مقيدة  ممارسات ا ار وا اق، الاحت ش دي ا معين ف
ية، دو خاص ، الأردن،  و الاتفاقيات ا ون ا قا تورا في ا  .2010أطروحة د

شاط الإقتص  - ضبط ا ية  و قا يات ا صور داوود، الآ يل م جزائر، أطروحة  ادي في ا
لية  ون أعمال ، جامعة محمد خيضر،  حقوق تخصص : قا علوم في ا تورا ا د شهادة ا

رة،  سياسية، بس علوم ا حقوق وا  . 2015/2016ا
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قاسم،  - افسة بين الأمر  عماري با م مجلس ا ي  و قا ز ا مر و الأمر  95/06ا
مدرس03/03 يل شهادة ا رة تخرج  اديمية ، مذ ة الأ س لقضاء، ا عليا   - 2010ة ا

2011. 

رة تخرج   - جزائري، مذ تشريع ا افسة في ا لم افية  م ممارسات ا قوعرابة فريزة، ردع ا
سادسة عشر،  دفعة ا لقضاء، ا عليا  مدرسة ا  .2008يل شهادة ا

افسة في ضل  - م مجلس ا ي  و قا ظام ا ية، ا ون  براش خديجة، بن عمارة غا قا ا
ة ماستر جزائري، رسا رحمان ميرة،  ا لأعمال ، جامعة عبد ا عام  ون ا قا تخصص ا

 .2013بجاية، 

رة   - جزائر، مذ شاط الإقتصادي في ا افسة في ضبط ا م زاهية هقي، دور مجلس ا
وادي،  خضر ا شهيد حمى  ماستر، جامعة ا يل شهادة ا ملة   .2015م

هام،  - ماجستير  بوحلايس إ يل شهادة ا ملة  رة م افسة، مذ م الإختصاص في مجال ا
خاص، ج ون ا قا ة، في ا طي توري، قس  .2005-2004امعة م

جزائري،   - تشريع ا مستقلة في ا ضبط ا قضائية على سلطات ا رقابة ا ي موسى، ا رحمو
خضر بات حاج  ية والإدارية، جامعة ا و قا علوم ا رة ماجستير في ا حقوق و مذ لية ا ة، 

سياسية،  علوم ا  .2013ا

رة   - افسة، مذ م ون ا لتجميعات الإقتصادية في ظل قا ي  و قا ظام ا جاة بن جوال، ا
مسيلة،  ون أعمال، جامعة محمد بوضياف، ا ماجستير، قا يل شهادة ا ملة   .2016م
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مقالات -3 علمية  ا  :  ا

صور - توفيق مال، مراقبة  آيت م ية ا ا جزائري:إش ون ا قا تجميعات الاقتصادية في ا ا
ح؟، مصا ترت) بين ا ة على الا موضوع(،  مقا http://dr.sassane.over- : رابط ا

117710903-blog.com/article 

ظيم و   - ت ر، سياسات ا عددمصطفى باب مية ـ ا ت افسة، سلسلة جسر ا م ويت 28 ا ، ا
2004. 

جزائري يومي  ة،سال سامي  - تشريع ا افسة في ا م اسبة ملتقى حرية ا  04-03بم
ابة، 2013أفريل  ترت (، رابط  مداخلة) ، جامعة باجي مختار، ع شورة على الإ م

موضوع :   htm-blog.com/article-http://dr.sassane.over.118105389ا

 

م مصادر وا فرنسية راجعا لغة ا  با

 

Lois 

- loi n°2015-990,du 6 aout 2015- EINX1426821L , droit de commerce 

français 

Ouvrages  

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le 

secteur financier en Algérie, édition distribution HOUMA, Alger, Algérie, 

2005. 

 

 

http://dr.sassane.over-blog.com/article-118105389.html
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 Thèses 

- LE GROUPE DE SOCIETES EN DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT 

CHINOIS  , Thèse de doctorat, par       M. HU Xinyu, Spécialité : Droit privé, 
ECOLE DOCTORAL PIERRE COUVRAT, Université d’Angers , 2010. 

- ZOUAIMIA Rachid , les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes statuant en matière économique , IDARA , N° 02, 2004. 

Cours 

- M.DEJUGLART – B.IPPOLITO cours de droit commercial – les sociétés 

commerciales – 2 eme 

volume –4 eme édition – édition Montchrestien. 



 

 الفهرس



فهرس المحتويات    

 

محتوى صفحة  ا  رقم ا

 
 ...............................................................مقدمة 

يزات الإقتصادية  تر لرقابة على ا مفاهيمي  فصل الأول: الإطار ا  ا
يزات الإقتصادية  تر مبحث الأول: ماهية ا  ...........................ا

مطلب الأ يزات ا تر مصطلحات ول: مفهوم ا الإقتصادية وتمييزها عن ا
مشابهة  .............................................................ا

يزات الإقتصادية لتر فقهي  تعريف ا فرع الأول: ا  .....................ا
قانونية يزات الإقتصادية وطبيعتها ا لتر قانوني  تعريف ا ثاني: ا فرع ا  ..ا

ثا فرع ا مشابهةا نظم ا يزات الإقتصادية عن ا تر  ...........ث: تمييز ا
يزات الإقتصادية وصورها تر يات إنشاء ا ثاني: آ مطلب ا  .............ا

يزات الإقتصادية  تر يات إنشاء ا فرع الأول آ  ........................ا
يزات الإقتصادية تر ثاني: صور ا فرع ا  ............................. ا

يزات الإقتصادية تر رقابة على ا ثاني: شروط ممارسة ا مبحث ا  .......ا
لرقابة يز الإقتصادي  تر مطلب الأول: معايير إخضاع ا  .............ا

منافسة مساس با فرع الأول: شرط ا  .................................ا
محددة قانونا  نسبة ا ثاني: شرط بلوغ ا فرع ا رقابةا  ............فرض ا

تنظيم  رقابة بسبب ا واردة على شروط ا تغييرات ا ثاني: ا مطلب ا ا
 ..........................................................الإقتصادي

فرع الأول: تنظيم الإقتصادي  ا  ..............................تعريف ا
تي شهد تغييرات ا ثاني: ا فرع ا جزائريا منافسة ا  ............ها قانون ا

فصل الأول   ...............................................خلاصة ا
يزات الإقتصادية تر لرقابة على ا قانونية  ام ا ثاني: الأح فصل ا  ....ا

يزات الإقتصادية تر رقابة على ا مختصة با هيئات ا مبحث الأول: ا  ..ا
مطلب منافسة ا  .....................................الأول: مجلس ا
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فهرس المحتويات    

 

منافسة مجلس ا قانونية  طبيعة ا فرع الأول: ا  .......................ا
منافسة يل وصلاحيات مجلس ا ثاني: تش فرع ا  .....................ا

تأمينات جنة الإشراف على ا ثاني:  مطلب ا  ........................ا
تأمينات  جنة الإشراف على ا يل  فرع الأول: تعريف وتش  ...........ا

تأمينات  جنة الإشراف على ا ثاني: صلاحيات  فرع ا  ...............ا
غاز  هرباء وا جنة ضبط ا ث:  ثا مطلب ا  .........................ا

غاز  هرباء وا جنة ضبط ا يل  فرع الأول: تعريف وتش  .............ا
ثاني: ص فرع ا غاز ا هرباء وا جنة ضبط ا  ...................لاحيات 

يزات الإقتصادية تر رقابة على ا ثاني: إجراءات ا مبحث ا  ...........ا
يزات الإقتصادية تر سابقة على إنشاء ا رقابة ا مطلب الأول: ا  .......ا

ترخيص فرع الأول: ا  ..............................................ا
منافسة بخصوص طلب إنشاء  ثاني: قرارت مجلس ا فرع ا يز ا تر  ا

 الإقتصادي ........................................................
تحقيق في نشاط  يز)ا تر لاحقة على إنشاء ا رقابة ا ثاني: ا مطلب ا ا

يز( تر  .........................................................  ا
منافسة فرع الاول: إخطار مجلس ا  ................................ا
تحقيق ثاني: إجراءات سير ا فرع ا  ...............................  ا

ثاني ............................................. فصل ا  خلاصة ا
خاتمة   ...........................................................ا

ملاحق...........................................................  ا
مراجع  مصادر وا  ..........................................قائمة ا

فهرس  ...........................................................ا
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